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تعد الجزائر من بین الدول التي عرفت إصلاحات اقتصادیة وذلك بدخولها مرحلة 
 .أكثر انفتاحا، فبعد فشل النظام الاشتراكي ثم انتهاج نظام الاقتصاد الحر وحریة المنافسة

زالة الاحتكارات وتمّ  وهو الأمر الذي أثر إیجابا على إدارة  ،تحریر النشاطات العمومیة وإ
تسییر المرافق العامة بمختلف أنواعها ومجالاتها والتي فتحت المجال لأشخاص القانون العام 

  .والخاص وكذا المستثمرین الجزائریین والأجانب

تي مستها هذه الإصلاحات وهو یعتبر قطاع الطاقة الكهربائیة من بین القطاعات ال
السماح من خلال  2002أحد القطاعات الإستراتیجیة في الاقتصاد الوطني، تم تحریره سنة 

للخواص بالتعاون مع القطاع العام في تسییر هذا المرفق بعد ما كان محتكرا من قبل 
  . ي نشاطاتهدخلت المنافسة فالسلطات المركزیة المتمثلة في الوزیر المكلف بالطاقة حیث أُ 

رغبة في تحسین وتطویر قطاع الطاقة لتقدیم أفضل الخدمات وبالنظر إلى الدور و 
الذي یلعبه في حیاة المواطنین، قام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من النصوص 
القانونیة والتنظیمیة لتنظیم الامتیاز وتكریسه في الواقع العملي وذلك بصدور القانون رقم 

  1.من خلاله على التسییر الفعال وتنظیم هذا القطاعالمشرع رص والذي ح 02/01

یلعب قطاع الكهرباء دورا بالغ الأهمیة في حیاة الأفراد الیومیة إذ یقوم على توفیر 
الكثیر من الخدمات الحیویة للجمهور، كما یعتبر نظام امتیاز المرفق العام من أهم النماذج 

امة وهو الأسلوب الأكثر استعمالا في هذا المجال المعروفة في إطار تفویض المرافق الع
  .على الرغم من تعدد آلیات تسییر المرافق العامة

یلعب الامتیاز دور مزدوج في الحیاة العملیة من تخفیف عبء ومن ناحیة أخرى 
التسییر من جهة الإدارة وتغطیة جانب من نفقاتها باعتبار أن تمویلها والإشراف علیها یؤدي 

خزینة الدولة، فضلا على توفیر الحاجیات العامة للجمهور وفقا للدقة والنوعیة  إلى إرهاق
                                                             

صادر  08، ج ر عدد یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 2002فیفري  05مؤرخ في  01-02القانون رقم   1
  .2002فیفري  06في 
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وفي  ،وهو الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یتدخل لأجل تنظیم أسلوب الامتیاز ،المطلوبة
  .هذا الصدد سنحاول دراسة قطاع الكهرباء والغاز كنموذج للامتیاز في الجزائر

إلى المكانة التي یحتلها نظام الامتیاز في الحقل  ترجع أهمیة دراسة هذا الموضوع
الاقتصادي باعتباره كأحد الأسالیب الأكثر شیوعا في تسییر المرافق العامة على غرار قطاع 
الطاقة الكهربائیة، إضافة إلى التعرف على مختلف الأحكام التي تنظمه والدور الذي یلعبه 

جمیع الجوانب المحیطة به من شروطه  في تشجیع الاستثمار وذلك عن طریق التعمق في
جراءاته   .وضماناته وإ

أما عن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع فترجع لعدة أسباب منها ذاتیة وأخرى 
  .موضوعیة

تتمثل أساسا في الرغبة للتمیز وذلك انطلاقا من حداثة الموضوع، والدافع : الأسباب الذاتیة
الامتیاز في مرفق الكهرباء والغاز، وأملا في أن تكون دراستنا  نظامالشخصي لدراستنا ل

 ُ   .عتمد علیه في البحوث القانونیة مستقبلامرجعا ی

من أهم الممیزات التي جعلتنا نتناول هذا الموضوع هو ارتباطنا : الأسباب الموضوعیة
لمواطن ، أیضا دارة وا، ومحاولة معرفة العلاقة بین الإ) القانون العام(بالقانون الإداري 

ملاحظتنا الدائمة لعدة مرافق تسیر من طرف خواص تستهدف الخدمة العمومیة، وهذا ما 
دراك  دفعنا للبحث عن الطریقة القانونیة وطرق تسییر هذا المرفق العمومي، وسعیا منا لفهم وإ

تصادیة أهمیة الطاقة الكهربائیة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ودورها في التنمیة الاق
  .لاستخداماتها

وتهدف دراستنا لهذا الموضوع إلى إلقاء الضوء على مرفق الكهرباء باعتباره من  
المرافق الحیویة المسیرة عن طریق تقنیة الامتیاز ومحاولة ضبط مفهوم هذه الأخیرة في 

  .مجال الطاقة والوقوف على مدى تكریسه والإشكالات التي تتعلق به



مقدمـــة       
 

 
4 

 

ما مدى فعالیة التشریع الجزائري في : رح الإشكالیة التالیةوهذا ما یدفعنا إلى ط
  تنظیمه لنظام الامتیاز في مرفق الكهرباء والغاز؟

ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التحلیلي من خلال الشرح والتعلیق على 
  .النصوص القانونیة إضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي

وعلى هذا الأساس ولأجل الإجابة على هذه الإشكالیة تم تقسیم هذه الدراسة إلى  
كما  )الفصل الأول(فصلین، تناولنا الإطار المفاهیمي لامتیاز مرفق الكهرباء والغاز في 

  . )الفصل الثاني(تطرقنا إلى الإطار الموضوعي لامتیاز مرفق الكهرباء والغاز في 
 



 

 الفصل الأول
الإطار المفاھیمي لامتیاز مرفق 

 الكھرباء والغاز
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یغطي المرفق العام مختلف الأنشطة والأجهزة الخاضعة للدولة والجماعات المحلیة 
مة، ونظرا اویعتبر وسیلة في ید الدولة لتنفیذ الخدمة العمومیة من أجل تلبیة الحاجات الع

صاحبها التنوع في طرق تسییرها حیث كل نوع تناسبه طریقة تسییر لتنوع المرافق العامة فقد 
  .معینة

وفي هذا الصدد لجأت الجزائر إلى تنظیم أسالیب تفویض المرافق العامة لحساب 
مستثمرین عمومیین وخواص لتسییر واستغلال بعض مرافقها العامة وبالخصوص إتباع نظام 

ینها قطاع الطاقة الذي یعتبر من أهم وذلك في العدید من القطاعات من ب ،الامتیاز
المجالات التي تقدم خدمات هامة للجمهور ویلبي احتیاجاته الضروریة وقصد الإحاطة بكل 
جوانب الموضوع سنحاول الوقوف على اعتماد نظام الامتیاز في قطاع الكهرباء والغاز في 

المبحث (لكهرباء في ثم التطرق إلى التكییف القانوني لامتیاز توزیع ا )المبحث الأول(
  ). الثاني
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  .اعتماد نظام الامتیاز في قطاع الكهرباء والغاز: المبحث الأول

لقد عمل المشرع الجزائري منذ الاستقلال على تنظیم قطاع الطاقة الكهربائیة بالشكل 
الذي یلبي حاجیات الأفراد، وهذا بهدف تحسین خدمات المرفق من حیث النقل والتوزیع 

مرفق الكهرباء من طرف الدولة، جاء نظام أكثر فعالیة من خلال للطاقة، ونتیجة احتكار 
واعتماد نظام الامتیاز  الإستراتیجیةت السوق وانتهاج أكثر الوسائل الانفتاح على اقتصادیا

   .توزیع الكهرباء والغاز كأحد الأسالیب لتفویض خدمات

دراسة هذا النظام سوف نتطرق إلى مضمون امتیاز خدمات توزیع الطاقة ومن أجل 
الامتیاز في وتحدید مختلف النشاطات الخاضعة لنظام ) المطلب الأول( الكهربائیة في

  ).المطلب الثاني(

 تحدید مضمون امتیاز خدمات توزیع الطاقة الكهربائیة :المطلب الأول

كرس المشرع الجزائري نظام الامتیاز في قطاع الكهرباء كوسیلة لتفویض خدمات 
توزیع الكهرباء المصنفة على أنها نشاط مرفقي وذلك باعتبار الامتیاز الوسیلة المفضلة 

المرافق العامة في إطار التحولات الجدیدة للدولة لكن بممیزات خاصة في قطاع لتسییر 
ثم  )الفرع الأول(الكهرباء ولتحدید مضمونه یتعین التطرق إلى تعریف نظام الامتیاز في 

  ).الفرع الثاني(التطرق إلى تنظیم الامتیاز في قطاع الكهرباء في 

  یازي لنظام الامتعالتعریف التشری: الفرع الأول

لتحدید الامتیاز یتعین التطرق إلى التعریف به في قطاع الكهرباء باعتباره وسیلة 
والوقوف على ) أولا(لتفویض خدمات توزیع الكهرباء المصنفة على أنها نشاط مرفقي 

  ).ثانیا(التعریف الذي جاء به المشرع الجزائري في القطاعات الأخرى 
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  القانون المتعلق بالكهرباء والغازتعریف نظام الامتیاز في إطار : أولا

 01-02نظم القانون الجزائري الامتیاز في مجال الغاز والكهرباء بمقتضى القانون رقم 
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، وحسب نص المادة الثانیة منه یفهم من 

فوق  تسییره واستغلالهمرفق یقوم ب الدولة لمتعامل بموجبهالامتیاز على أنه كل ما تمنحه 
  .إقلیم محدد بهدف بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات

منح الامتیاز في مجال الكهرباء والغاز یتم من نفس القانون فإن  72وحسب المادة  
بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة بعد أخد رأي لجنة 

وفي حالة استبدال صاحب الامتیاز یتولى  ،ومنح الامتیاز غیر قابل للتنازل عنه ،1الضبط
دفتر الشروط تحدید تعویض مناسب لتكالیف الاستثمارات التي أنجزها صاحب الامتیاز 

 .الأسبق

  تعریف نظام الامتیاز في القطاعات الشبكیة الأخرى: ثانیا

  .الامتیاز في تسییر الموارد المائیة وامتیاز الطرق السریعة یتجلى ذلك من خلال دراسة

المتعلق بالطرق  96/308ضوء المرسوم التنفیذي رقم تعریف نظام الامتیاز على -1
 السریعة

یخضع انجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسییرها وصیانتها وأشغال تهیئتها أو توسیعها 
، المتعلق بمنح 96/308 رقم والثانیة من المرسوملمنح الامتیاز حسب المادتین الأولى 

لكل شخص معنوي خاضع للقانون العام أو  هذا الأخیرامتیاز الطرق السریعة، ویمكن منح 
الخاص، الذي یقدم طلبا بذلك وفق تعلیمات دفتر الشروط النموذجي، ویكون منح الامتیاز 

 ،یتصرف لحساب الدولة والملتزمموضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي 

                                                             
صادر في  08ج ر عدد . یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات 2002فیفري  5مؤرخ في  01-02قانون رقم   1

  .2002فیفري  06
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وتضیف المادة الثالثة من المرسوم یصادق على اتفاقیة منح الامتیاز الخاص بالطرق 
السریعة بمرسوم یتخذ من مجلس الحكومة بناء على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین 

  .بالداخلیة والمالیة والطرق السریعة

الامتیاز أمام الأشخاص العامة أو  لإجراء مجالال التنفیذي فتحوبهذا یكون المرسوم 
الخاصة الخاضعة للقانون العام والخاص، الأجنبیة أو الوطنیة على حد سواء وهو ما یخدم 

  1.ویعزز فرص إبرامه أو نسب الإقبال علیه

 :تعریف نظام الامتیاز في ظل القوانین المتعلقة بالمیاه-2

تطرق المشرع الجزائري لتعریف الامتیاز في القوانین المتعلقة بالمیاه مبكرا، حیث 
ف 83/17القانون  من 21المادة  نصت عقد من " :عقد امتیاز الموارد المائیة أنه توعرّ

شخصا اعتباریا قصد ضمان أداء الخدمة  الإدارةُ  بموجبهِ  كلفُ عقود القانون العام تُ 
منحه إلا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة والمجموعات العمومیة، والذي لا یتم 

  ."المحلیة

حسب هذا التعریف لا یمكن منح الامتیاز إلا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة و 
فتح المجال أمام هیئات القطاع العام من أجل تسییر مرفق  منهوالمجموعات المحلیة و 

   2.المیاه

التوجه الجدید من خلال تغییر العلاقات القانونیة  ولم یبث هذا القانون إلا أن سایر
 واستدراك أطراف أخرى في تسییر المرفق العام في ظل ظروف عجز القطاع العام وذلك بعد

                                                             
صادر  55، یتعلق بمنح امتیاز الطرق السریعة، ج ر عدد 1996سبتمبر  18مؤرخ في  96/308تنفیذي رقم  مرسوم  1

  .1996سبتمبر  25في 
 1983جویلیة  16صادر في  30، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 1983مؤرخ في جویلیة  83/17قانون رقم   2
  ).ملغى(
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 4حیث تناولت المادة  83/172المتعلق بالمیاه المعدل للقانون  96/131 رقم صدور الأمر
فته أنه و ه من القانون السالف الذكر أعلا 21منه المعدلة للمادة  عقد من عقود القانون "عرّ

العام، تكلف الإدارة بموجبه شخصا اعتباریا عاما أو خاصا قصد أداء خدمة ذات منفعة 
فطبقا لهذا التعریف فإن عقد الامتیاز الإداري یمكن أن یمنح للأشخاص . "عمومیة

  .الاعتباریة العامة والأشخاص الخاضعة للقانون الخاص

ف الامتیاز استعمال الموارد عرّ و المتضمن قانون المیاه  05/123 وأخیرا جاء القانون
یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك " : منه كما یلي 76المائیة في المادة 

العمومیة الطبیعیة للمیاه، الذي یعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبیعي 
و القانون الخاص یقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة أو معنوي خاضع للقانون العام أ

  ".في هذا القانون والكیفیات التي تحدد عن طریق التنظیم

ویتوقف منح استعمال الموارد المائیة على توقیع السلطة المانحة وصاحب الامتیاز  
س الامت 78لدفتر الشروط حسب المادة  یاز من هذا القانون، وبهذا یكون هذا القانون كرّ

    4.بحیز أكبر، بعدما كان مخولا للأشخاص الاعتباریة فقط

على ما تم ذكره نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد اعتبر امتیاز توزیع الكهرباء  وبناءً 
حق یمنح من قبل الدولة لصالح المتعامل لاستغلال شبكة توزیع الكهرباء شریطة أن یكون 
هدف هذه الشبكة هو بیع الكهرباء، وذلك بعكس القطاعات الشبكیة الأخرى التي أخذت 

فویض تسییر مرافقها، إذ هناك من اعتبره اتفاقیة كما هو الحال في بامتیاز المرافق العامة لت
                                                             

 16مؤرخ في  83/17یعدل ویتمم قانون رقم  ، یتضمن قانون المیاه1996 جویلیة 15المؤرخ في  96/13أمر رقم  1
  ).ملغى( 1996 جویلیة 16الصادر في  37عدد  ج ر ، یتضمن قانون المیاه،1983جویلیة 

 1983جویلیة  16صادر في  30، یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد 1983مؤرخ في جویلیة  83/17قانون رقم  2 
  .، مرجع سابق)ملغى(

، 2005دیسمبر  04الصادر في  60یتضمن قانون المیاه، ج ر عدد  2005أوت  04مؤرخ في  12/05قانون رقم   3
  .2008جانفي  27الصادر في  04، ج ر عدد 2008جانفي  23المؤرخ في  08/03معدل ومتمم بالقانون 

  .، مرجع نفسه 12/05قانون رقم   4
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امتیاز الطرق السریعة، وهناك من اعتبره عقد من عقود القانون العام كما هو الشأن في 
  .امتیاز تسییر الموارد المائیة

وذلك لكون الامتیاز لیس حق " حق"ومنه یعاب على المشرع استخدام مصطلح  
معترف به لمن یطلبه، كما أنه في نفس الوقت یعتبر التزام یقع على عاتق من یمنحه بل 
هذا الحق یخضع للسلطة التقدیریة للهیئة المختصة بمنحه وذلك ما یستخلص من خلال 

هذا الحق یتوقف على منحه من قبل الهیئة والذي یعني أن ممارسة " تمنحه"مصطلح 
  1.المختصة

  .تنظیم الامتیاز في قطاع الكهرباء: الفرع الثاني

بناء على المعطیات السابقة وعلى ضوء التعریف المقدم من قبل المشرع لامتیاز توزیع 
وموضوع ) أولا(الكهرباء، نستخلص أربعة عناصر له وتتمثل في كل من أطراف الامتیاز 

  ).رابعا(وأخیرا مدة الامتیاز ) ثالثا(، والمقابل المالي )ثانیا(از الامتی

  أطراف امتیاز توزیع الكهرباء: أولا

الدولة، الجماعات (بالنسبة لأطراف الامتیاز تعتبر السلطة العمومیة المتمثلة في 
أما الشخص الذي یستفید من  هي السلطة المانحة للامتیاز )المحلیة أو المؤسسات العمومیة

فقد یكون شخصا عاما أو خاصا، حصرته بعد النصوص في " صاحب الامتیاز"الامتیاز 
ومثال ذلك تعلیمة وزیر . الأشخاص العامة وبعضها الأخر في الأشخاص القانون الخاص

الداخلیة إذ یمكن القول بأن صاحب الامتیاز یمكن أن یكون شخصا عاما كما یمكن أن 
  2.شخصا من أشخاص القانون الخاصیكون 

                                                             
  .114، ص 2010نادیة، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر  ضریفي  1
، أعمال الملتقى الوطني حول أثر التحولات "عقد الامتیاز كآلیة لخوصصة المرفق العام": بن شعلال عبد الحمید  2

بجایة، یومي  عبد الرحمان میرة ، جامعةالاقتصادیة على المنظومة القانونیة الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  .65ص  2011أفریل  27-28
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أما في قطاع الطاقة الكهربائیة فهناك طرفین یشكلان أطراف الامتیاز الشخص العام 
الوزیر المكلف بالطاقة وهذا ما توضحه المادة في المانح للامتیاز ویكمن في الدولة ممثلة 

الغاز، في حین الكهرباء و  الضامن لمرفقإذ تعتبر الدولة  01-02 رقم من القانون 9ف /2
أن صاحب الامتیاز والمستفید منه شخص طبیعي أو معنوي یخضع للقانون العام أو 

بواسطة القنوات وتعتبر شركة  1.الخاص ویحصل على امتیاز لتوزیع الكهرباء والغاز
سونالغاز صاحب امتیاز توزیع الكهرباء والغاز في الجزائر باعتبارها شركة ذات طابع 

  .ي حولت إلى شركة قابضة للشركات ذات الأسهمصناعي وتجاري والت

  موضوع امتیاز توزیع الكهرباء: ثانیا

تسییر المرافق واستغلالها وكذلك بیتعلق موضوع امتیاز المرافق العامة بصفة عامة 
دارة المرفق، فصاحب الامتیاز لا یقتصر دوره  بناء المنشآت والتجهیزات اللازمة للاستغلال وإ

. في المرافق بل یتعداه لإنشاء المرفق في حد ذاته وتحصیل التكالیف التي تكبدها في بناءه
تكفل بخدمات توزیع الكهرباء أما بالنسبة لموضوع الطاقة الكهربائیة فیتمثل أساسا في ال

واستغلال شبكة توزیع الكهرباء وضمان التموین بالطاقة الكهربائیة في جمیع التراب الوطني 
   2.ضل الأحوال وأمن وجودة والسعرففي أ

صاحبة الامتیاز كل الاستثمارات المبدئیة المتعلقة  اإذ تتحمل شركة سونالغاز باعتباره
ة أنها تحتوي على مجموعة محطات وملحقات ومنشآت فرعیة، بمرفق الكهرباء والغاز وخاص

   3.وبناء على ما تمّ ذكره فإن محل الامتیاز یتعلق بتفویض تسییر خدمات توزیع الكهرباء

  

                                                             
  .مرجع سابق ،المتعلق بالكهرباء والغاز 01-02القانون   1

2 J. Rivere, droit administratif 9 ème édition, Dallog, Paris, 1980, P464. 
امتیاز الكهرباء والغاز ودفتر الشروط یحدد طرق منح وسحب  2008أفریل  09مؤرخ في  114- 08مرسوم تنفیذي رقم   3

  .2008أفریل  09صادر في  20یتعلق بحقوق والتزامات صاحب الامتیاز، ج ر عدد 
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  قابل الماليمال: ثالثا

إذا ما تعلق الأمر بالمقابل المالي فإن صاحب الامتیاز یتحصل علیه عن طریق 
المقابل المالي  یعرفالرسوم والإتاوات التي یدفعها المرتفقون مقابل الخدمة التي قدمت لهم، و 

  .اء تسییر واستغلال المرفقرّ الذي یتقاضاه صاحب الامتیاز جبأنه الأجر 

دفع مقابل التسییر مبالغ مالیة مباشرة بل عن طریق لامتیاز لا تفالسلطة المانحة ل 
السماح لصاحب الامتیاز باستغلال المداخل التي یحصلها المرفق وفي مقابل ذلك یتحمل 

  .الملتزم كل الأعباء الخاصة بالتجهیز والتسییر

وفي امتیاز توزیع الكهرباء في الجزائر یطلق على المقابل المالي الذي یتحصل علیه 
على أسس  تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز بناءً  تيبمكافئة صاحب الامتیاز، والالملتزم 

منهجیة محددة بموجب التنظیم وتشمل النشاطات ذات الصلة بتوزیع الطاقة الكهربائیة وكذا 
  1.الصلة بتسویق الكهرباء

  مدة امتیاز توزیع الكهرباء: رابعا

القانونیة التي تناولت الامتیاز بمدة معینة وهي طویلة عند  اتلقد حددت أغلب التعریف
مقارنتها وبالاستئجار وهذا ما یسمح لصاحب الامتیاز باسترداد الأتعاب المالیة التي تكبدها 
في إنشاء واستغلال المرفق،  كما  أن تحدید مدة الامتیاز ما هو إلا دلیل على أنه لیس 

دولة وهذا ما یجعله یكتسب صفة المرفق العام، رغم المدة أبدي، إذ یعد المرفق العام ملك لل
الطویلة لاستغلاله من طرف الخواص فالغایة من الامتیاز لیست التخلي أو التنازل عن 

دارة المرفق العموميمال    2.رفق العام بل هي مجرد أسلوب لتسییر وإ

                                                             
1 Simon Brigitte,  « La durée des contrats de concessions » le nouveau droit des concessions, Edition CREAM, 
2016 P 136. 

، مذكرة ماستر، كلیة وتأجیرهاالمتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة  842/ 43لى التعلیمة بن مبارك راضیة، التعلیق ع  2
  .46- 45، ص ص 2002/ 2001، جامعة الجزائر، بن عكنون، الحقوق
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أن الامتیاز  ینص صراحة على 01-02 رقم أما في قطاع الكهرباء والغاز فإن القانون
محدد بمدة غیر أنه لم یحدد هذه المدة بل ترك المجال للجنة ضبط الكهرباء والغاز وهذا من 
أجل تحدید المدة وذلك من خلال إعلان طلب العروض الذي تصدره من خلال نص المادة 

فتحدید  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  6وكذا المادة  01-02من القانون  9 ف/ 2
   1.تیاز من متطلبات طلب العروضمدة الام

  تحدید النشاطات الخاضعة لنظام الامتیاز في قطاع الطاقة الكهربائیة: المطلب الثاني

تماشیا مع التحولات الجدیدة التي عرفتها الجزائر في إطار محاولاتها إصلاح المرافق 
 01-02 رقم العامة وتحسین مرفق الكهرباء والغاز لتقدیم أفضل الخدمات، صدر القانون

كما قام بتحدید المبادئ التي تحكم ) الفرع الأول(الذي نظم نشاطات محل الامتیاز في 
  ).الفرع الثاني(ممارسة هذه الأنشطة في 

  طبیعة النشاط محل الامتیاز: الفرع الأول

أصبحت النشاطات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائیة خاضعة لنظام غیر مألوف على 
ستها من جهة، ومن جهة أخرى تم إخضاع نشاط توزیع الكهرباء لنظام مستوى شروط ممار 

الامتیاز باعتباره من أفضل الوسائل المستعملة لتسییر المرافق العامة وذلك في إطار 
وسوف نتناول طبیعة  .التحولات الجدیدة للدولة ولكن بممیزات خاصة في قطاع الكهرباء

  )ثانیا(وبالنسبة لقطاع الغاز ) أولا(لقطاع الكهرباء  النشاط بالنسبة

  

  

  
                                                             

  .، مرجع سابقوتوزیع الغاز متعلق بالكهرباء 01- 02من القانون رقم  9ف/ 2أنظر المادة   1
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  بالنسبة لقطاع الكهرباء: أولا

 :نقل الكهرباء -1

نقل الطاقة الكهربائیة وتحویلها عن طریق شبكة أسلاك التوصیل تمتد من به ویقصد 
كانوا في  سواء محطات التولید إلى أماكن تواجد المستخدمین مهما كان توزعهم الجغرافي

  1.البیوت، المكاتب أو المصانع

تعد شبكة نقل الكهرباء " : ما یلي 01-02من القانون  29وقد جاء في نص المادة 
من نفس القانون  2، كما تناولت المادة 2"احتكار طبیعیا، ویتم تسییره من طرف مسیر وحید

تعریف شبكة نقل الكهرباء على أنها مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائیة 
والكوابل الأرضیة وخطوط الربط الدولیة والمحولات وكذا تجهیزاتها الملحقة مثل تجهیزات 

جهزة الرقابة والضبط التحكم عن بعد والاتصالات السلكیة واللاسلكیة وأجهزة الوقایة وأ
والقیاس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجین والموزعین، كما تستعمل في 

  .3بین الشبكات الكهربائیةو الربط بین محطات الإنتاج الكهربائیة 

 :توزیع الكهرباء -2

 واحد ینظمهما، بحیث جاء في هذاقانون النقل كثیرا وهذا لوجود  عنلا یختلف التوزیع 
تمنح الدولة الضامنة للمرفق العام الامتیاز في میدان الكهرباء والغاز : " الصدد ما یلي

وذلك بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة، بعد أخد رأي 
  4."لجنة الضبط

                                                             
، مجلة "واقع قطاع الكهرباء في الجزائر، دراسة حالة مجمع سونالغاز المحلیة الجزائریة"كلثوم، بن معزة محمد،  بوهنة  1

  .129ص  2015، د ب ن، 6العولمة والسیاسات الاقتصادیة، العدد
  .نفس المرجعیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،  01-02من القانون رقم  29المادة   2
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع نفسه 01-02من القانون رقم 23ف /  2لمادة ا  3
  .نفسهیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع  01-02من القانون رقم  72أنظر المادة   4
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خلال المادة السابقة نستنتج أن النشاط المتعلق بنقل وتوزیع الكهرباء حق تمنحه  من
  .صاحب الامتیازلالدولة 

  :بالنسبة لقطاع الغاز: ثانیا

 :نقل الغاز-1

نقل الغاز عن طریق الأنابیب وهذا بعد نقله من حقول النفط، ویتم تحویله من  تمی
حالته الغازیة التي یوجد علیها في الطبیعة إلى الحالة السائلة عن طریق تبریده كما تعتبر 
خطوط الأنابیب من أفضل الطرق لنقل الغاز لأنها أكثر أمنا وأقل تكلفة وأقل عرضة 

  .للسرقة

تعد شبكة نقل الغاز  : "مسألة نقل الغاز وذلك من خلال ما یلي 01-02 قمر  تناول القانون
  1."الموجه للسوق الوطنیة احتكارا طبیعیا ویتم تسییره من طرف مسیر واحد

مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات الهوائیة على أنها كما تم تعریف شبكة نقل الغاز 
وكذا التجهیزات الملحقة مثل تجهیزات والأرضیات ومحطات النقل وخفض ضغط الغاز 

التحكم عن بعد والاتصالات السلكیة واللاسلكیة وأجهزة الوقایة وأجهزة الرقابة والضبط 
والقیاس التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل 

  2.في الربط بین شبكات الغاز

 :توزیع الغاز-2

 3ف/2 ن طریق أنابیب والقنوات ، جاء في الفقرة الثالثة من المادةتوزیع الغاز ع یتم
قناة نقل أو توزیع الغاز تربط منشأة :"تعریف لقناة الغاز على أنها 02/01 رقم من القانون

مستهلك للطاقة الغازیة تكون مكملا لشبكة نقل أو توزیع الغاز، كما تم تعریف بممون بالغاز 
                                                             

  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع نفسه 01-02من القانون رقم  45المادة  أنظر  1
  .نفس المرجعیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،  01-02من القانون  24ف/ 2أنظر المادة   2
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أو معنوي یقوم بتوزیع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع الموزع على أنه شخص طبیعي 
  1.إمكانیة بیعها

سالف الذكر شبكة توزیع الغاز على أنها مجموعة المنشآت الف القانون لقد عرّ 
   2.المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت القریبة هدفها توزیع الغاز

صریحة في إعطاء مفهوم حقیقي  2ر من المادة وعلیه جاءت الفقرات السالفة الذك
وواضح لشبكات توزیع الغاز والموزعین ومختلف المحطات ومنشآت التوزیع التي تشكل 

  .أساس نشاط التوزیع

  .المبادئ التي تحكم ممارسة النشاط: الفرع الثاني

یخضع مرفق الكهرباء في تسییره إلى مبادئ أساسیة وقواعد یتعین على الأعوان 
  ).اثانی(وأخرى حدیثة ) أولا(لى مبادئ تقلیدیة إقتصادیین الالتزام بها والتي یمكن تقسیمها الا

  . تجسید المبادئ الكلاسیكیة للمرفق العام: أولا

لقد اتفق أغلب الفقهاء على مبادئ مشتركة بین مختلف المرافق العمومیة والتي 
على تجسید هذه المبادئ بصفة تتضمن السیر الحسن لها، حیث عمل الفقیه لویس رولان 

وذلك  3مبادئ هي احترام مبدأ الاستمراریة، مبدأ التكیف ومبدأ المساواة 3منتظمة من خلال 
في فقرتها الثانیة  3خصوصا بعد فتح قطاع الكهرباء على المنافسة وهذا ما كرسته المادة 

التنفیذي رقم  من المرسوم 5من قانون الكهرباء والغاز وأكدته من جهة أخرى المادة 
08/114.4  

                                                             
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع نفسه 02/01رقم  نمن القانو  10/  3/ ف 2أنظر المادة   1
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع نفسه 02/01من القانون  22ف / 2أنظر المادة   2
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 02/01من القانون  3أنظر المادة   3
یحدد كیفیات منح الامتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر  ،08/114رقم  من المرسوم التنفیذي 5أنظر المادة   4

  .الشروط للمتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، المرجع السابق
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 :احترام مبدأ الاستمراریة -1

كز علیها المرافق العامة فهو تلا شك أن مبدأ الاستمراریة هو القاعدة العامة التي تر 
تقدم خدمات جوهریة للمرتفقین وتأمین  هذه المرافقیمثل دیمومة الدولة واستمراریتها، 

ونظرا لأهمیتها . الخ...حاجیاتهم الیومیة كالتزوید بالمیاه وتوفیر النقل، الغاز، النظافة، 
القصوى وحاجة المرتفقین المستمرة لها وجب أن یكون عمل المرافق منتظما ودائم دون 

على المواطن المستفید من  تؤثر سلباتوقف، فانقطاع عمل هذا الأخیر یؤدي إلى اختلالات 
  .  هذه الخدمات

لقد اعتبر الفقه بأن مبدأ الاستمراریة من المبادئ الأولى التي یبنى علیها المرفق العام، 
إن مبدأ الاستمراریة ینبع من تصور یجعل عمل الدولة :" یقول الأستاذ محمد بوسماح

لانقطاع والتوقف، وبالتالي فإن والأجهزة التابعة لها یقوم على الدوام والانتظام لا على ا
المرفق العمومي ضروري لحیاة المجموعة الوطنیة، ولا ینبغي أن ینقطع لأن توقفه ینجر 

الاستمراریة روح "عنه عواقب وخیمة في حیاة الجماعة وهذا ما جاء في العبارة المكرسة 
  1."المرفق العام

دستوري بتكریسه دستوریا من وسعیا لتجسید هذا المبدأ من طرف الدولة قام المشرع ال
إنَّ رئیس : "، حیث تنص المادة على أن2020من التعدیل الدستوري لسنة  90خلال المادة 

أن رئیس الجمهوریة یسهر على استمراریة : الجمهوریة یؤدي الیمین وقد جاء في هذا الأخیر
   2..."الدولة والعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات

                                                             
دیوان المطبوعات الجامعیة، محمد أمین بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال بن عمر ورحال مولاي إدریس،   1

  .113، ص 1995الجزائر، 
دیسمبر  07مؤرخ في  96/438دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم   2

 08، صادر في 76،ج ر، عدد 1996نوفمبر  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، موافق علیه استفتاء 1996
أفریل  14، صادر في 25، ج ر، عدد 2002أفریل  20مؤرخ في  03-02، معدل ومتمم بالقانون 1996دیسمبر 
 01- 16، قانون 2008نوفمبر  16، صادر في 63، ج ر، عدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في  19 -08، قانون 2002
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المشرع على استمراریة التزوید بالطاقة الكهربائیة وهذا  نصما في قطاع الكهرباء، فقد أ
والتي  والغاز في فقرتها الأولى من القانون المتعلق بالكهرباء 3ما جاءت به أحكام المادة 

  ":وتهدف مهمة المرفق العام إلى ما یأتي:"تنص على ما یلي

 ةروط الإنصاف في المعاملة والاستمراریتموین الزبائن غیر المؤهلین في أحسن ش 
 1.والمعادلة في أسعار البیع

كما جاء في النص التنظیمي المتعلق بإجراء امتیاز توزیع الكهرباء ضرورة التزام صاحب 
  .الامتیاز باحترام واجبات المرفق العام المتمثلة في مبدأ الاستمراریة

كما ألزم القانون الموزع بتوفیر الطاقة الكهربائیة باستمرار من خلال تركیب بكل  
ذات قدرة معتبرة حتى تتمكن  Les groupes de secoursموقع إنتاج وحدات للإغاثة 

  2.الوحدات المجهزة بتأمین استمرار خدمات المرفق

جانب المعنى الزمني لمبدأ الاستمراریة هناك معنى جغرافي أو ما یعرف  إلى
والذي یقصد به توفیر المرافق العامة  Continuité géographiqueبالاستمراریة الجغرافیة 

في كامل التراب الوطني عن طریق توفیر خدمات المرفق في جمیع المناطق الجغرافیة 
   3.المتواجدة فیها

                                                                                                                                                                                              
 - 20رئاسي رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم ال2016مارس  07، صادر في 14، ج ر، عدد 2016مارس  06مؤرخ في 

، ج 2020، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر 2020دیسمبر  30، مؤرخ في 442
   .2020دیسمبر  30، صادر في 82ر، عدد 

  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون رقم  1ف  3المادة   1
  .مرجع سابق. یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز 08/114من المرسوم التنفیذي رقم  39، 5واد راجع الم  2

3 Dornier Virginie « Les lois de services publics, entre tradition et modernité » REDA n°6, 2006, P1230. 
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الطابع الصناعي والتجاري على  ذوا المعنى بكثرة في المرفق العام ونجد تطبیقات هذ
غرار مرفق الكهرباء والغاز أین یلزم القانون صاحب الامتیاز بضمان خدمات المرفق العام 

  1.في أحسن شروط الاستمراریة وذلك في كل محیط الامتیاز

إذ یمكن للموزع تقلیص أو قطع تتمیز استمراریة المرفق العام للكهرباء بأنها استمراریة نسبیة 
توفیر الطاقة الكهربائیة للقیام بأشغال الصیانة أو التوصیل أو لأسباب أمنیة نظرا للأشغال 
المنجزة بالقرب من المنشأة، كما یمكن حدوث انقطاعات في التیار الكهربائي بسبب سوء 

 .الأحوال الجویة أو الكوارث أو حالة القوة القاهرة

أو صاحب الامتیاز ملزم بضبط انقطاعات الطاقة الكهربائیة في الحدود إلا أن الموزع 
الملائمة مع مقتضیات استغلالها، وفي الفترات التي تسبب أقل إزعاج ممكن للزبائن كفصل 
الصیف الذي یكثر فیه استهلاك الطاقة، مع ضرورة إخطار المرتفقین بتاریخ أو ساعات 

ذه عن طریق إعلان جماعي أو فردي بالنسبة الانقطاع قبل یوم على الأقل من تنفی
  2.للمستهلكین الكبار

 :مبدأ المساواة أمام المرفق العام -2

المرفق العام امتدادا للمبدأ العام وهو المساواة أمام القانون، یقوم  میعد مبدأ المساواة أما
میع الأفراد هذا المبدأ على أساس التزام الجهات القائمة بالمرفق العام بأن تؤدي خدماتها لج

الذین تنطبق علیهم شروط الاستفادة دون تفرقة بینهم بسبب الجنس، اللون، اللغة، الدین أو 

                                                             
یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها، مرجع  114 -08من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة   1

  .سابق
المتضمن دفتر الشروط یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة   2

  .مرجع نفسه. والغاز
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لحیاد المرفق العام عن اتخاذ ذا المبدأ یؤدي هالمركز الاجتماعي أو الاقتصادي، وبالتالي 
   1.نه التحیز لجهة أخرىأأي موقف من ش

إعلانات حقوق الإنسان الفضل الكبیر في  لقد كان للدساتیر والمواثیق الدولیة وكذا
 2020من الدستور الجزائري المعدل عام  37وجود هذا المبدأ، حیث تجسد من خلال المادة 

كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولهم الحق في حمایة متساویة ولا یمكن أن :"بنصها
لرأي أو لأي شرط أو یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو ا

كما  2.، وهذا ما یمنح هذا المبدأ قیمة دستوریة جد هامة"ظرف آخر شخصي أو اجتماعي
زالة  یعني إمكانیة تقبل جمیع مستعملي المرفق للشروط المعقولة للاستفادة من خدماته وإ

  3.بین المستعملین فیةیالتعر جمیع الفوارق 

عند وجود شروط متشابهة بمراعاة المساواة : "الكهرباءأرغم القانون صاحب امتیاز توزیع 
إذ یلتزم بتوفیر احتیاجات المرتفقین " الدقیقة بین الزبائن مهما یكونوا وفي جمیع الحالات

من الطاقة الكهربائیة في كافة المحیط الذي توجد فیه الشبكة وهذا من مقتضیات دفتر 
  4".الشروط

دأ المساواة یطبق بین الزبائن عند وجود شروط متشابهة مب نتبعا للنص السابق یمكن القول أ
بین جمیع الزبائن خاصة وأن المنتفع بمرفق الكهرباء یخضع لمجموعة من الشروط التقنیة 
والمالیة الموجودة في بنود عقد التزوید بالكهرباء والذي یربط بین الزبون والموزع، فیلزم 

جمیع الحالات بمجرد مطابقة دفتر الشروط نفسها الموزع بالمساواة الدقیقة بین الزبائن في 

                                                             
1  Zouamia Rachid, Rouault Marie Christine, Droit administratif, Berti Edition, Alger, 2009, P220. 

المصادق علیه في استفتاء أول  التعدیل الدستوريیتعلق بإصدار  242 -20من المرسوم الرئاسي رقم  37المادة   2
  .، مرجع سابق2020 دیسمبر 30، صادر في 82، ج ر، عدد 2020نوفمبر 

3 Chehaibou Damia, « Les services public en réseaux : entre garanties de l’intérêt général et la concurrence 
loyale », 31/10/2020, P55, www.majalah.new.ma. 

از، متضمن دفتر الشروط المتعلق بالتموین بالكهرباء والغ 08/ 114من المرسوم التنفیذي رقم  4و  3راجع المواد   4
  .مرجع سابق
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لدى جمیع الزبائن، بمعنى آخر عند عدم توفیر شروط متشابهة لا یتم الالتزام بالمساواة 
   1.الحقیقیة

 Situationsغیر أن المساواة الدقیقة بین الزبائن تتحقق عند وجود وضعیات متشابهة 
identiques  أي مراعاة الحالة الاجتماعیة والمالیة لكل زبون والتي بالضرورة ستؤدي إلى

  .فرض نفس الشروط خاصة الثمن المدفوع مقابل خدمة التزوید بالطاقة الكهربائیة

حین یقل تطبیقها في  يتطبق قاعدة العدالة في الجزائر بصفة مطلقة في مختلف المرافق، ف
  2 .تجاريالمرافق ذات الطابع الصناعي وال

في المعنى الدقیق للمساواة یفترض أن یكون الجمیع في نفس الوضعیة أمام المرفق غیر أن 
الحقیقة الاجتماعیة تقودنا أحیانا إلى اللاعدالة الواقعیة، لاختلاف الوضع المالي والاجتماعي 
عند كل فرد، كما للجمیع الحق في الاستفادة من خدمات المرفق مهما كانت حالتهم 

جتماعیة، هذا ما أدى لإتباع أسلوب التمییز الإجباري أي التمییز في المعاملة حسب الا
اختلاف ظروف المنتفعین، والذي جاء لتعزیز خدمة مبدأ العدالة إذ تعد حقیقة فرضتها 

   3.المصلحة العامة

العدالة في التعریفة المطبقة على الزبائن یمكن أن ینتج عنها اللاعدالة في الالتحاق  إنّ 
  4.بالمرفق إذا كان مستوى التعریفة یقصي أو یبعد فئة الفقراء

من قانون الغاز والكهرباء فقد كرست المساواة أمام  97فیما یتعلق بالتسعیر نجد أن المادة 
الضبط التعریفان خارج الضریبة للكهرباء التي تطبق  تحدد لجنة:" الأعباء العامة بنصها

                                                             
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز، مرجع سابق 01-02من القانون رقم  7و 6ف / 2انظر المادة   1
  .112 - 111محمد أمین بوسماح، مرجع سابق، ص ص   2

3  Guglielmi Gilles J, Koubi Geneviève, Droit de service public, Montchrestien, Paris, 2004, P397.   
میسون یاسمینة، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص   4

  .65، ص2014الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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على الزبائن غیر المؤهلین على أساس منهجیة ومقاییس محددة عن طریق التنظیم 
 1."ویكون في شكل موحد عبر كامل التراب الوطني

 :مبدأ القابلیة للتكیف-3

وتغیرت هذه تنشأ المرافق العامة بغرض إشباع الحاجات العامة للمرتفقین، فإن تطورت 
الحاجات توجب على الإدارة المشرفة علیها التدخل لتكییف تلك المرافق ونظام سیرها حتى 
تواكب التطور والتغیر الحاصل، ذلك أن المرفق العام یخضع لمبدأ القابلیة للتكیف الذي 

عد یمنح للإدارة أن تكیف نشاطها مع المتغیرات حتى تلبي حاجیات المنتفعین المتزایدة، كما ی
  2.هذا المبدأ تطبیقا لمبدأ استمراریة المرافق حیث یؤدي خدماته رغم تغیر الظروف

س المشرع الجزائري هذا المبدأ من خلال عدة نصوص نذكر منها المرسوم   88/131لقد كرّ
تسهر الإدارة دوما :" منه على 6الذي ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن حیث تنص المادة 

ا وهیاكلها من احتیاجات المواطنین، ویجب أن تضع تحت تصرف على تكییف مهامه
  3".المواطنین خدمة جیدة

على غرار مرفق الكهرباء والغاز، تعتبر المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري 
بالإضافة  ،وهذا راجع إلى مرونتها وكذا طبیعتها القانونیة ،الأكثر تأثرا بمبدأ القابلیة للتغییر

ها في السوق ویحتم علیها تطویر وتحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمرتفقین، لأن عدد لإدماج
  4.رفق ستؤدي لانصرافهم عنه وتوقفه عن العملمتكییف خدمات ال

یتعهد صاحب الامتیاز في مرفق الكهرباء على تحسین المعاییر في مجال استغلال 
الاقتصادي والمالي، وكذا في إطار المرفق محل الامتیاز على المستوى التقني، التجاري، 

                                                             
  .ع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابقیتعلق بالكهرباء وتوزی 01-02من القانون رقم  97المادة   1
  .235میسون یاسمینة، الضبط الاقتصادي في قطاع الطاقة الكهربائیة، مرجع سابق، ص   2
، ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن،ج ر ج 1988جویلیة  04المؤرج في  88/131من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة   3

   .1988سنة  جویلیة 06صادر في  27ج، عدد 
4 Dornier Virginie, op cit, p 1230. 
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احترام واجبات المرفق العمومي، تتعلق هذه المقاییس بنوعیة واستمراریة التموین بالطاقة، 
، وهو ما ینبغي معه 1ستثماراتالالعلاقة مع الزبائن وبمبلغ وبالنسبة لنسبة التموین، الب

المرفق العام للكهرباء وهو ما مبادرات السلطات إلى هیكلة المؤسسات القائمة على تسییر 
الذي فشل في  85/07حدث بالفعل، فعلى إثر التخلي عن القانون القدیم للكهرباء رقم 

مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الغاز، كما تمت إعادة هیكلة الشركة الوطنیة سونالغاز 
افسة وفسح وهذا بعد فتح قطاع الطاقة الكهربائیة على المن 2011 في سنة و 2002سنة 

  2.المجال للخواص بعدما كان محتكرا من قبل الدولة

  المبادئ الحدیثة: ثانیا

بالرغم من فعالیة المبادئ التقلیدیة في ضمان السیر الحسن للمرافق العامة إلا أنه تم 
وطبیعة المرافق الشبكیة لا سیما مرفق الكهرباء الذي فتح أمام  تعزیزها بمبادئ حدیثة تتماشى

حیث تعتبر المبادئ الحدیثة أهدافا مسطرة یسعى  ،ي إطار الانفتاح على المنافسةالخواص ف
أصحاب الامتیاز إلى تحقیقها أكثر من كونها مبادئ یتم احترامها وفقط، وتتمثل هذه المبادئ 

دراج  في نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة إدراج قواعد الأمن في قطاع الطاقة الكهربائیة وإ
  .لبیئةموضوع حمایة ا

 :نوعیة الخدمة العمومیة المقدمة -1

تعتبر نوعیة الخدمة المقدمة من المبادئ الحدیثة التي أقرها المفهوم الجدید للمرافق 
سعیا منه لضمان القدر الأدنى من الخدمات ذات نوعیة تحت تصرف " Su"العامة 
  3.الجمیع

                                                             
، مرجع وواجباتهبالكهرباء والغاز  وواجبات صاحب الامتیاز توزیع بحقوق تعلقیمن دفتر الشروط  13أنظر المادة   1

  .سابق
  .متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 02/01قانون رقم   2
  .67یاسمینة، مرجع سابق، ص  میسون  3
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المرتفقین وتلبیتها وكذا الاستجابة لكل یفهم من هذا المبدأ على أنه القدرة على إشباع حاجات 
ي كبیر للمتعاملین الاقتصادیین الذین وهي تحدّ  ،الأهداف المسطرة في السیاسة العامة للدولة

   1.تجمعهم المنافسة قصد جلب أكبر قدر من المستهلكین

أخرى من أجل تحدید هذه  معاییرلقد قام المرصد الأوروبي لتوعیة المرافق العمومیة بإضافة 
النوعیة وهذا بعد فشل عدم كفایة معیار قدرة المرفق على إشباع حاجات الجمهور لوحده 

تكلفة الخدمة، توافقها مع الرغبات المشروعة للجمهور : المضافة في روتتمثل هذا المعایی
الخدمة  وآثارها على المجتمع لأن مفهوم نوعیة المرافق العامة لا تتعلق فقط باستحسان

   2.المقدمة بل تمتد إلى عوامل أخرى مرتبطة بالنشاط أدت لتحققه

من قانون الكهرباء والغاز حیث تنص على ما  3وقد تمّ تكریس هذا المبدأ في أحكام المادة 
یهدف المرفق العام إلى ضمان التموین بالكهرباء عبر مجموعة التراب الوطني في : "یلي

  3".والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیةأحسن شروط الأمن والجودة 

 :إدراج قواعد الأمن في قطاع الطاقة الكهربائیة -2

یعتبر الحق في الأمن فكرة قدیمة بالنسبة لمستعملي المرافق العامة فقد كرسها القضاء 
واعتبره من الشروط  1910مارس  21في قرار صادر عنه في  1910الفرنسي منذ سنة 

 4.رهالضروریة لحسن سی

زاد الحرص على احترام قواعد الأمن من طرف المتعاملین الاقتصادیین أثناء قیامهم 
بممارسة أنشطتهم وهذا بعد فتح قطاع الطاقة على المنافسة، غیر أن هذا المصطلح الوارد 

                                                             
أعمال الملتقى حول التسییر المفوض للمرافق العامة للقطاع "مخلوف باهیة، تأثیر المنافسة على فكرة المرفق العام   1

  .99 -81، ص ص 2011أفریل  28، 27الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي 
2 Article 11 et 22 de directive n° :2002/22/CE, du parlement européen, du 7 mars 2022, concernant le service 
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des services public de communication 
électronique. 
 

  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 02/01 من القانون رقم 3المادة   3
4 Guglielmi Gilles J, Koubi Geneviève, op cit, p 470. 
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في المادة سالفة الذكر یثیر الغموض فهل یقصد منه الأمن التقني أم الأمن العام الذي یحقق 
  جیال الموجودة واللاحقة؟ مصلحة الأ

قد یراد من مصطلح الأمن مفهوم . وهذا ما یدعونا لتكییف مصطلح الأمن لفهم مدلوله
، بالنظر للبرنامج الاستثماري الإلزامي الذي یلبي 1إیجابي یهدف لاستمراریة المرفق العام

    2.ةحاجات الكهرباء من أجل الأجیال الموجودة واللاحق

من أجل  وهذا ،9 الوارد في المادة للمعنىمن فهو الأقرب مصطلح الأأما المعنى التقني ل
تفادي المخاطر المتعلقة باستخدام الكهرباء وجب التزام المتعاملین بالتقید بقواعد الأمن القیام 
بالتوصیلات وهذا ما أكد علیه المرسوم التنفیذي المتعلق بإجراء منح رخص إنتاج الكهرباء 

باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لإنتاج الكهرباء خاصة الجوانب المتعلقة بأمن  ذلكو 
  3.التجهیزات وموثوقیتها

  :مبدأ حمایة البیئة -3

تعد حمایة البیئة من الأولویات التي تقع على عاتق المتعاملین الاقتصادیین في قطاع 
اطاتهم من حیث النقل الطاقة الكهربائیة، فهم ملزمون بإدماج موضوع البیئة في جمیع نش

والإنتاج، وخاصة في الإنتاج الكهربائي نظرا للاستهلاك الكبیر للطاقة النفطیة والتي تنبعث 
   4.منها كمیة هامة من الغازات السامة

المتعلق بحمایة  10 -03 رقم یأتي الاعتراف المباشر بشكل أكثر شمولیة في القانون
مهمة السهر  11یلقي على عاتق الدولة في المادة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بحیث 

على حمایة الطبیعة والمحافظة على السلالات الحیوانیة والنباتیة ومواطنها، والإبقاء على 
التوازنات البیولوجیة والأنظمة البیئیة، والمحافظة على الموارد الطبیعیة من كل أسباب 

                                                             
1 Guyomar Mattias « ouvrage public et service public de l’électricité, RFDA n° :03, 2010, P565. 
2 Belkhous Islem, L’impact du progrès technique sur l’évolution de concept de service public, Thèse de doctorat 
en sciences économique spécialité économie et gestion, université de Montpellier, I, 2007. 

  .  المنشآت لإنتاج الكهرباء لیحدد إجراء منح رخص استغلا 428 -06من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  3
  .2008، صادر في دیسمبر 07المجلة الدوریة لقطاع الطاقة والمناجم، عدد  4
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وعلیه یتوقف إنشاء  1تدابیر لضمان الحمایةالتدهور التي تهددها بالزوال وبذلك اتخاذ كل ال
  .بعض المرافق العامة خاصة الطاقویة منها على اتخاذ تدابیر واسعة تهدف لحمایة البیئة

المتعلق بالتحكم في الطاقة، والذي أكد  09-89إلى جانب احترام أحكام القانون رقم 
الشمسیة (الطاقة المتجددة على ضرورة الاستخدام الرشید والعقلاني للطاقة، وكذا تطویر 

  2.الأقل تلویثا للبیئة، بالإضافة إلى تحقیق تأثیر النظام الطاقوي على البیئة) والهوائیة

  التكییف القانوني لامتیاز توزیع الكهرباء: المبحث الثاني

إن الطبیعة القانونیة للامتیاز طرحت إشكالا في الفقه الفرنسي والجزائري وحتى 
فالهدف من  ومنهالمصري، حیث حاول العدید من الفقهاء تحدید الطبیعة القانونیة للامتیاز، 

أي   3هو معرفة نوعیة التصرفات القانونیة التي ینتمي إلیها، زالدراسة القانونیة للامتیا
تستعملها السلطات العمومیة في تسییر هذه المرافق العامة، خاصة وأن  التنظیمات التي

التسییر الكلاسیكي یعتمد على التصرفات الانفرادیة للسلطة العامة في تنظیم واستغلال 
  4.المرفق العام

وسنحاول في هذا الصدد التطرق إلى الطبیعة القانونیة للامتیاز في التشریع الجزائري 
في وكذا الطبیعة القانونیة لامتیاز توزیع الكهرباء في التشریع الفرنسي  )المطلب الأول(في 

  ).المطلب الثاني(

  

  

                                                             
یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  2003جویلیة  19مؤرخ في  10-03من القانون رقم  11أنظر المادة  1

  .2003جویلیة  20صادر في  43ج ر ج ج ، عدد 
أوت  2صادر في  51یتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر ج ج ، عدد  1999 جویلیة 28مؤرخ في  09-99القانون  2

1999.   
3 G. Dupuis, M J, Guedon, P Chretien, P 495. 

   .206، ص SARP 2004ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، مطبعة   4
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  الطبیعة القانونیة لامتیاز توزیع الكهرباء في التشریع الجزائري: المطلب الأول

القانونیة  تهطبیع تطرحیعتبر الامتیاز من أكثر المفاهیم غموضا، فحتى الآن لا زالت 
اختلف الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للامتیاز كما للامتیاز، إشكالیة الطبیعة القانونیة 

انفرادیا تصدره السلطة المانحة  تصرفاوخاصة في التشریع الجزائري الذي اعتبر الامتیاز 
ثم التطرق إلى أهم النتائج المترتبة على هذه الطبیعة  )الفرع الأول(وهذا ما سنتطرق له في 

 1.)الثاني لفرعا(التنظیمیة في 

  امتیاز توزیع الكهرباء تصرف إداري من جانب واحد: الفرع الأول

الامتیاز لیس عقدا أو اتفاقا بین صاحب الامتیاز والإدارة  إجراءیرى البعض أن 
برام العدید من الاتفاقیات بین الأطراف، ، بل هو تنظیم یستلزم تنفی)السلطات العامة( ذ وإ

وبالرغم من تعارض مصالح الأطراف فیما بینهما فإن الإدارة تعمل بهذا النظام تسهیلا 
  .لسیرورة المرافق العامة

كما ذهب فریق من الفقهاء إلى أن الامتیاز ولید تصرف انفرادي تصدره السلطة مانحة 
  .خ له الملتزم اختیارا لقبوله هذه الشروطالامتیاز لما لها من سلطة، حیث یرض

وهذه النظریة سادت في الفقه الألماني وأخذ بها إلى حد ما الفقه الإیطالي في أواخر القرن 
ن كان یحتفظ للإدارة بحقها في التحكم في تعدیل قواعد الامتیاز  2.الماضي هذا الرأي وإ

لغاءه، إلا أن وفي امتیاز توزیع الطاقة . صاحب الامتیاز في إبرام العقدلحق ال یعطي هوإ
الكهربائیة صفة العقد منعدمة بحیث أن الاتفاق بین صاحب الامتیاز والإدارة المانحة غائب، 

یعتبر امتیاز المرافق العمومیة عقدا إداریا ملزم لجانبین یحدد الحقوق لكي  بتعبیر آخر

                                                             
 - 71، ص ص 2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، الإداري في الجزائر أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز  1

72.  
د . 05، ص 1999، 69هاني سراج الدین، الإطار القانوني لمشروعات البنیة الأساسیة، مجلة القانون والاقتصاد، عدد   2

  .ب ن
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یكون ناتج عن رضا وتفاوض بین الطرفین أن  جبوالالتزامات بین طرفي العقد، و 
المتعاقدین، إلا أن الامتیاز في قطاع الطاقة الكهربائیة ولید تصرف انفرادي حیث تصدره 
السلطة المانحة لما لها من سلطة عامة وذلك یكون في شكل مرسوم تنفیذي ویتضمن 

حدد دفتر وقد  أحكاما تنظیمیة تتمثل في تسییر واستغلال مرفق توزیع الكهرباء والغاز
   1.الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته 

  . النتائج المترتبة على الطبیعة التنظیمیة: الفرع الثاني

تتمیز الطبیعة التنظیمیة لامتیاز الكهرباء والغاز بجملة من الخصائص والنتائج وهي 
  :كالآتي

لغائها دون الحاجة إلى رضا صاحب  حق - الإدارة في تعدیل قواعد الامتیاز وإ
 .الامتیاز

الطبیعة التنظیمیة للامتیاز تتضمن أحكاما تنظیمیة أكثر منها تعاقدیة، بحیث أنه  -
ة في التفاوض حول العقد وأحكامه فیجب علیه قبوله رادلیس لصاحب الامتیاز أي إ

   2.أو رفضه
بالرقابة على صاحب الامتیاز لضمان ) السلطة العامة(حة للامتیاز تتمتع الإدارة المان -

ضبط الكهرباء والغاز وكذا لجنة حسن سیر المرفق وجودته، وذلك عن طریق رقابة 
 3.رقابة الوزیر المكلف بالطاقة

لأنها غیر ناجمة عن  تصرفاتیؤدي هذا النظام إلى تهرب الخواص من إبرام هذه ال -
 .إرادتهم ولا تعبر عن مصالحهم

                                                             
دار الفكر ) الكتاب الثاني، نظریة المرفق العام وعمال الإدارة العامة(، مبادئ القانون الإداري، سلیمان محمد الطماوي  1

  .93 - 92، ص ص 1979، مصر، 10العربي، ط 
  .المتعلق بالكهرباء والغاز، مرجع سابق 01- 02 رقم من القانون 72أنظر المادة  2
، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق 114-08مرسوم تنفیذي رقم  3

  .صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق
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كذلك من حق المتعاملین في قطاع الكهرباء والغاز التمتع ببعض الامتیازات  وذلك  -
 .كلاستیلاء على الأراضي من خلال المصادرة العامة أو الاستغلال المؤقت

 .حق الإدارة المانحة في سلطة توقیع الجزاءات والإشراف والتوجیه -
   1.التصرف الانفرادي في شكل مرسوم تنفیذي صدور -

  الطبیعة القانونیة لامتیاز توزیع الكهرباء في التشریع الفرنسي: المطلب الثاني

یعتبر الامتیاز من الأسالیب الفاعلة في تسییر المرافق العامة فهو توكیل المهمة 
لیب القدیمة التي تم الامتیاز من الأسا نظامالأصلیة لشخص آخر قادر على تأمین تسییرها ف

تحدیدها وتنظیمها في وقتنا الحالي حیث ظهر في القانون الإداري الفرنسي بعد عجز الدولة 
هو یكتسي طبیعة خاصة نظرا للمصالح التي تؤطرها وتحمیها و عن تسییر المرافق العامة 

نتائج إضافة إلى ال) الفرع الأول(وهذا ما منحه الطابع التعاقدي الذي تهدف دراسته في 
  ).الفرع الثاني(المترتبة عنه 

  امتیاز توزیع الكهرباء ذو طبیعة تعاقدیة: الفرع الأول

أواخر القرن التاسع عشر وتحدیدا في نهایة القرن العشرین ظهرت في فرنسا نظریة  في
 ىتدعم فكرة  أن الامتیاز هو عقد بالمعنى التام للكلمة كما اعتبره كذلك نظرا لما یحض

بموافقة ورضا الملتزم وبذلك یعد عقدا إداریا ثنائیا ملزم للجانبین أي أنه یحدد الحقوق 
  2.والالتزامات المتبادلة بین الملتزم والإدارة المانحة للامتیاز

أن عقد الامتیاز هو تلك الاتفاقیة التي یقوم بموجبها  یقول الأستاذ جوال كرباجو
بتفویض شخص معنوي عام أو خاص یدعى صاحب " مانح الامتیاز"شخص عام یسمى 

تسییر المرفق بكل مخاطرة وتحت رقابة السلطة المانحة الامتیاز ویتلقى  نالامتیاز لضما

                                                             
  .صدور التصرف الانفرادي في شكل مرسوم تنفیذي 1

2 Yves Madiot, Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral, LGDJ, Paris 1971, P148. 
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مقابل الخدمة التي استفادوا أجره المتمثل أساسا في الإتاوة المقدمة من طرف المستعملین 
  1.منها كما یتكفل صاحب الامتیاز كذلك بإنجاز المنشآت الضروریة لتوظیف وعمل المرفق

لقد سادت فكرة الطبیعة التعاقدیة للامتیاز حصرا على الرغم من احتوائه على بنود غریبة 
التي یتمتع بها  ونظرا للخصوصیة 2.بطبیعتها عن العقود المدنیة حتى بدایة القرن العشرین

المنتفعون من المرفق العام یجعل من حقوقهم عبارة عن بنود مكفولة في دفتر الشروط لعقد 
هل هو عقد من عقود القانون العام أم فالامتیاز، فإذا كان هذا العقد ذو طبیعة تعاقدیة 

  3.القانون الخاص

 :الطبیعة العادیة لعقد الامتیاز  -1

المدني الدور الأساسي في إضفاء  فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر ذات المصدر تبرتع
الطابع التعاقدي على الامتیاز المرفقي بحیث تكون الجماعة هي المشترط وصاحب الامتیاز 

وقد أید هذا الفكرة .  هو الفریق الذي یقع علیه موجب تنفیذ الشرط، أما الغیر فهو المنتفع
  1927.4بها مجلس الدولة الفرنسي في قراراته سنة بعض الفقهاء، كما أخذ 

  :الامتیاز ذو طبیعة إداریة -2

أن امتیاز المرفق العام هو عمل من أعمال السلطة العامة  Lafferrièreیرى الأستاذ 
أن الامتیاز في المرفق العام في  A. Delaubadréeله الطابع التعاقدي، كما یرى الأستاذ 

ذلك  5طبیعته القانونیة عبارة عن عقد إداري مماثل للصفقة العمومیة وبالنظر لأطراف العقد 

                                                             
1 Joël Carabajo, Droit des services public, 3ème édition, Dalloz, Paris 1977. 

  .73أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  2
، میدان محمد سعیدي، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري كأداة لتسییر المرفق العام، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 3

  . 8، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص 2015حقوق وعلوم سیاسیة، 
 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ةوالخصخصولید حیدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة  4

 .129ص 
لامتیاز، أطروحة الدكتوراه في ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، حالة عقود ا 5

  . 177، ص2012الحقوق، قسم القانون العام، جامعة الجزائر 
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لنظام القانوني باالمشرع الفرنسي  ما جاء بههو و ما یؤكد على أن عقد الامتیاز عقد إداري 
ف لتوحید النظام القانوني لإبرام متیاز المرافق العامة وذلك بإصدار نص قانون یهدلاالمتعلق 

المنظم لعقود تفویض المرفق العام، حیث تنص  Sapinعقد الامتیاز في فرنسا ویلغي قانون 
وبة من طرف تأن عقود الامتیاز هي عقود مك"على ) 65/2016القانون (منه 5المادة 

المنشآت أو سیر نقل مخاطر تشغیل بسلطة أو مجموعة من المتعاملین الاقتصادیین وذلك 
مرفق عام وفي المقابل یحق له استغلال المنشآت العامة أو المرفق العام موضوع العقد 

  1"أو یحق له استغلالهما معا مقابل ثمن

غیر أن هذه النظریة تعرضت لعدة انتقادات من قبل الفقهاء منهم موریو ودوجي وجیز 
یة تدخل الدولة أو الإدارة مانحة مبررین ذلك بأن الأخذ بهذه النظریة یحول دون إمكان

الامتیاز من تعدیل شروط الالتزام وهو ما یعرقل السیر الحسن للمرفق العام كما أنه لا یمكن 
تقبل فكرة أن عقد الامتیاز كعقد مدني لارتباطه بتسییر مرفق عام ویحتوي على أحكام غیر 

لغیر كأساس قانوني للطابع فكرة الاشتراط لمصلحة اأن مألوفة في القانون العادي، خاصة 
التعاقدي للامتیاز فكرة غیر مقنعة ، فضلا عن عدم ملائمة هذه النظریة مع حق المنتفعین 
والغیر من الطعن عن طریق الإبطال لتجاوز بالتدابیر المتخذة خلافا للعقد وأحكام دفتر 

یة أخرى الشروط ما أدى إلى بدایة التخلي عن هذه النظریة وفي مقابل ذلك بررت نظر 
  2.والمختلطة ةتسعى لإعطاء التكییف الصحیح لعقد الامتیاز وهي النظریة التنظیمی

  النتائج المترتبة على الطبیعة التعاقدیة: الفرع الثاني

العقد شریعة المتعاقدین هو الذي " بناء على النظریة التعاقدیة فإن المبدأ القائل بأن
یحكم هذه النظریة، فالعقود باختلاف طبیعتها تنشأ باتفاق طرفین فیكتسب قوة ملزمة من 

                                                             
1 Ordonnance n°2016-65. Article05, du 29 Janvier 2016 relatives aux contrats de concession. Jorf n° 0025 du 30 
janvier 2016. 

  .74آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص 2
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حیث مضمونه ومن حیث أشخاصه ، فعقود الامتیاز حسب هذه النظریة عبارة عن عقد ملزم 
  1.دد الحقوق والالتزامات المتبادلة بین الملتزم والسلطة المانحة للامتیازلجانبین، أي أنه یح

غیر أن هذه النظریة تم هجرها نظرا لخصوصیة المرفق العام والخدمة العامة ومن 
  :النتائج المترتبة عن الطبیعة التعاقدیة ما یلي

 السلطة المانحة للامتیاز بمثابة المشترط، أما المستفید من الامتیاز فهو الملتزم  تعتبر
 2) .المرتفقین( بتنفیذ الشروط لمصلحة الغیر

وبالرغم من أن الإدارة طرفا في عقد الامتیاز إلا أنها تملك حق تعدیل شروط العقد وهذا ما 
لتعاقدیة للعقد، ولا یمكن تصور یخالف السیر الحسن للمرفق العام ویتعارض مع الطبیعة ا

  3 .عقد الامتیاز على أنه عقد مدني كونه یؤدي إلى المصلحة العامة

  لأن العقد شریعة )صاحب الامتیاز(لا یمكن أن تتغیر مدة العقد باتفاق الملتزم ،
 .المتعاقدین فلا یمكن للإدارة استرداد المرفق قبل المدة المحددة

 ول على التعویض جراء ما لحقه من الأضرار وهذا لصاحب الامتیاز الحق في الحص
 4.أثناء تسییره للمرفق العام، ما یجعل تنفیذ التزاماته التعاقدیة عسیرة

  یمكن لأطراف العقد التفاوض حول شروط العقد، بحیث لا تملك السلطة مانحة
  5.ض شروطها وهذا طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدینر الامتیاز أي سلطة في ف

 

 

                                                             
  .175، ص 2010نادیة، تسییر المرافق العامة والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر ضریفي  1
براز تطبیقاته، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن  .111، ص 2017 ،یعرب محمد الشرع، تفویض المرافق العامة وإ 2  

3 Auby Jean Marie, Robert Duces Ader, grands services et entreprises nationales, Puf, Paris 1969, P208. 

.93الطماوي، مرجع سابق، ص  محمد سلیمان  4  
.49مبارك راضیة، مرجع سابق، ص بن   5  
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  خلاصة الفصل

یع ما سبق ذكره فقد تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهیمي لامتیاز توز على ضوء 
الطاقة الكهربائیة، حیث اعتمد المشرع الجزائري نظام الامتیاز كآلیة جدیدة لتسییر المرافق 

دئ كما تطرقنا للمبا 01 -02العامة على غرار مرفق الكهرباء والغاز وهذا طبقا للقانون 
التي تحكم سیر هذا النشاط وهذا بعد إعطاء تعریف شامل لنظام الامتیاز وتحدید مختلف 

  . الخاضعة لهذا النظامالأنشطة 

في المبحث الثاني فقد تناولنا التكییف القانوني لامتیاز توزیع الكهرباء والغاز في  أما
   .التشریعین الجزائري والفرنسي والوصول إلى مختلف النتائج المترتبة عنهما

  



  

 الفصل الثاني
الإطار الموضوعي لامتیاز مرفق 

 الكھرباء والغاز
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یخضع منح امتیاز مرفق الكهرباء والغاز لشخص من القانون الخاص أو العام 
بها من السلطة المانحة  لمجموعة من القواعد القانونیة والإجراءات الواجب احترامها والتقید

للامتیاز حتى تتمكن من حسن اختیار صاحب الامتیاز لأن ضمان التسییر الفعال لمرفق 
عام یبدأ بالاختیار المضبوط والمدروس بدقة لهذا الشخص وعندما تتمكن من تحقیق هذا 

مرفق  الهدف یبدأ نظام الامتیاز ینتج آثاره وهذا ما سنتطرق إلیه تحت عنوان تكوین امتیاز
غیر أنه قد یعترض تنفیذ الامتیاز مشاكل تقوم بین ) المبحث الأول(الكهرباء والغاز في 

صاحب الامتیاز والسلطة المختصة بمنح الامتیاز والتي تؤدي إلى نشوب نزاعات تستدعي 
تدخل القضاء من أجل تسویتها والتي تنشأ من جراء الإخلال بالالتزامات، أما عن نهایة 

د تتحقق بطریقتین نهایة طبیعیة ونهایة غیر طبیعیة وهذا ما سنتناوله تحت عنوان الامتیاز فق
المبحث (ضوابط التي تحكم منازعات امتیاز مرفق الكهرباء والغاز ونهایته وذلك في 

 ).   الثاني
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  تكوین امتیاز مرفق الكهرباء والغاز :المبحث الأول

بها نشاط توزیع الطاقة الكهربائیة في تأسیسا على الطبیعة التنظیمیة التي یتمیز 
الجزائر بعد تخلي الدولة عن الاحتكار وفتح مختلف القطاعات الشبكیة أمام إجراء المنافسة، 
ونظرا لحیویة هذا النشاط في إنعاش خزینة الدولة لم تتنازل هذه الأخیرة في تسییره بصفة 

لها الحفاظ على مواقفها من مطلقة بل عملت على بحث أنجع الأسالیب التي تضمن من خلا
سوء التسییر وذلك من خلال اعتمادها إجراءات شفافة في تكوین امتیاز توزیع الكهرباء 

بالإضافة إلى مراعاة أهم الحقوق والالتزامات التي تترتب عن هذه العلاقة ) المطلب الأول(
  ). المطلب الثاني(

  .یع الكهرباءالإجراءات المتبعة في منح امتیاز توز : المطلب الأول

باعتبار أن الدولة هي الضامن للمرافق العامة فقد اعتمدت على إجراء المنافسة من 
أجل اختیار صاحب الامتیاز الذي تمنحه الثقة في تسییر أحد أهم مرافقها الحیویة المتمثلة 

الفرع (بحیث یتأسس هذا الاتفاق على دفتر الشروط . في نشاط توزیع الطاقة الكهربائیة
الذي یكون الشكل النهائي للامتیاز، كما أن الإجراءات القانونیة المتبعة تضمن من ) الأول

خلالها الدولة الشفافیة والمساواة في الاختیار من ضمان التسییر الفعلي للمرفق، وعلیه تتم 
، وفي الأخیر یتم إعلان )الفرع الثاني(الدعوة إلى المنافسة لاستدراج أفضل العروض 

  ).الفرع الثالث(متیاز من طرف السلطة المختصة صاحب الا

  دفتر الشروط كوثیقة لنظام الامتیاز : الفرع الأول

یعتبر دفتر الشروط أحد الوثائق الأساسیة والهامة التي تعتمد علیها الإدارة مانحة 
الامتیاز من أجل تحدید شروط وقواعد تسییره هذا المرفق موضوع الامتیاز، كما یهدف من 
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وفي أغلب  1تحدید موضوع نظلم الامتیاز ومدته و حقوق وواجبات أطراف الامتیاز،خلاله 
الحیان فإن دفتر الشروط یكون ملحقا بالقانون أو المرسوم الذي یرخص الامتیاز كما هو 

 08/114الحال امتیاز توزیع الطاقة الكهربائیة حیث یلحق دفتر الشروط بالمرسوم التنفیذي 
مادة تتضمن مختلف  43إذ یتكون من  2.الذي یحدد كیفیة منح امتیازات توزیع الكهرباء

ام التي تنظم امتیاز الكهرباء والغاز فهو یحتل الجزء الأكبر في وثائق الامتیاز وهذا ما الأحك
  .یتفق علیه الفقه والقضاء، بحیث یتضمن شروطا تنظیمیة

عمل المرسوم التنفیذي على ضرورة احترام كافة أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، 
  3.از التي یقتضي علیه الالتزام بهاالذي یحدد الحقوق والواجبات لصاحب الامتی

وكما سبق القول فإن دفتر الشروط یحتوي شروط تنظیمیة  تنفرد الإدارة المانحة بها 
تلك الشروط التي تفرضها الإدارة بإرادتها المنفردة فلا یحق لصاحب : وتعرف على أنها

ونها الضامن الامتیاز الاعتراض علیها كونها حق ثابت لها حفاظا على المرفق نظرا لك
فها الأستاذ الأحكام التي تنطبق على المرفق :" على أنها Ade La badere  العام، وقد عرّ

، حیث "العام حتى ولو استغل المرفق العام بطریقة مباشرة من طرف السلطة العمومیة
یمكن تعدیلها بالإدارة المنفردة وتكون مسؤولیتها كاملة عن المرفق العام، حیث تتمثل هذه 

                                                             
بن محیاوي سارة، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في   1

، 2013امعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ج
  .32ص

المحدد لكیفیة منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها لدفتر الشروط المتعلق بحقوق  08/114المرسوم التنفیذ رقم   2
  .مرجع سابق. صاحب الامتیاز وواجباته

المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها،  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  5ف  7أنظر المادة  3
  .ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق
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حكام في شروط تسییر واستغلال المرفق العام، والمقابل المالي الذي یدفعه المرتفقین من الأ
  1.خدمات مرفق الكهرباء وكذا حقوق العمال وواجباتهم

  اختیار صاحب الامتیاز: الفرع الثاني

یتم منح الامتیاز في مرفق الكهرباء والغاز عن طریق الاختیار المضبوط والمدروس 
ثم تلیه ) أولا(راء حیث یخضع هذا الاختبار لطالب العروض كأول إجراءبدقة لهذا الإج

  ).ثانیا(مرحلة تقییم العروض من طرف لجنة الضبط 

  إعلان طلب العروض: أولا

لقد تضمن قانون خدمات توزیع الكهرباء والغاز منح الامتیاز عن طریق إجراء طلب 
ختیار صاحب الامتیاز في هذا فا 2العروض والذي تقوم به لجنة ضبط الكهرباء والغاز

المیدان یستلزم تطبیق إجراء الدعوة إلى المنافسة حیث یتضمن هذا الإجراء الشفافیة 
  .والمساواة في الانتقاء

یتكون ملف طلب العروض الذي تصدره اللجنة من طلب عروض یحدد فیه مبالغ 
التي یجب  الأداءییس ضمان تعهد وكفالة حسن التنفیذ، محیط الامتیاز ومدته، أملاكه ومقا

على صاحب الامتیاز احترامها، مختلف التعلیمات الموجهة للمترشحین والخاصة بالوثائق 
المكونة للعرض وشروط تسلیم العروض وفتح الأظرفة، ومقاییس منح الامتیاز، وفي الأخیر 

 3.الامتیازنملأ استمارة التعهد بتنفیذ أحكام دفتر الشروط المتعلقة بحقوق وواجبات صاحب 
  . وهذا بعد اخذ موافقة وزیر الطاقة علیه

                                                             
  .182-180ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص ص   1
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق ،01-02من القانون رقم  73أنظر المادة   2
، یحدد كیفیات منح امتیاز توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 08/114من المرسوم التنفیذي رقم  6أنظر المادة  3

  .الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق
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  تقییم العروض المقدمة من طرف لجنة الضبط: ثانیا

تتولى لجنة الضبط دراسة ملفات تعهد لطلب العروض وهذا بعد امتلاكها من طرف 
المترشحین للامتیاز، وبالنظر إلى مدى توافق هذه العروض مع المقاییس المحددة في النص 

والواردة على سبیل المثال، حیث یمكن للجنة إضافة مقاییس أخرى من طلب  التنظیمي
   1.العروض الذي تصدره

یمكن تلخیص هذه الشروط في القدرات التقنیة والمالیة لطالب الامتیاز التي تمكنه من 
تنفیذ التزاماته التي تعهد بها في إطار طلب العروض سابق الذكر، إضافة إلى الخبرة 

ثبات قدرة هذا المترشح على ضمان احترام المهنیة للم ترشح، كفاءة إطاراته ، ومسیرته، وإ
  2.الأفراد والممتلكات وكذا الحفاظ على البیئة ندفتر الشروط واحترام الأحكام الخاصة بتأمی

ومنه نخلص إلى أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز تملك السلطة التنفیذیة في اختیار 
روط الامتیاز حسب المقاییس المعتمدة، غیر أن اختیار اللجنة المترشحین المتوفرة فیهم ش

للمترشحین لا یعني التكوین النهائي للامتیاز لأن هذا لیس من صلاحیاتها بل یعود إلى 
     3.اختصاص السلطة العامة

  . صدور قرار منح الامتیاز للسلطة المختصة: الفرع الثالث

عد تقییم یعد صدور قرار المنح بمثابة إبرام للاتفا ُ ق بین الإدارة وصاحب الامتیاز، فی
من طرف السلطة المختصة ) أولا(العروض المقدمة من طرف المترشحین یصدر قرار المنح 

  ).ثانیا(

                                                             
  .، المرجع نفسه08/114ي رقم من المرسوم التنفیذ 5ف  6راجع المادة 1

، یحدد كیفیة منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط 08/114من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة   2
  .المتعلق بصاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق

  .57میسون یاسمینة، مرجع سابق، ص  3
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  إعلان قرار منح الامتیاز : أولا

بعد عملیة تقییم العروض تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز باقتراح قرار المنح على 
وهذا من اجل منح الامتیاز بموجب مرسوم تنفیذي، حیث جاء في  1الوزیر المكلف بالطاقة، 

ح الدولة الضامنة للمرفق العام تمن: " من القانون المتعلق بالكهرباء على 72نص المادة 
، ویتم ذلك بموجب مرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من  ...الكهرباء الامتیاز في میدان

  2"الوزیر المكلف بالطاقة، بعد اخذ رأي لجنة الضبط

  السلطة المخولة بمنع الامتیاز: ثانیا

بناء على النص القانوني الأخیر والذي یدل على أن السلطة المختصة بمنح الامتیاز 
من  6وجب مرسوم تنفیذي، غیر أن المادة السادسة هي الدولة ممثلة في الوزیر الأول بم

من طرف الدولة ممثلة ... یمنح الامتیاز توزیع الكهرباء : "... النص التنظیمي تنص على
  3"في الوزیر المكلف بالطاقة

خلال هذا النص التنظیمي نفهم أن وزیر الطاقة هو المختص في منح امتیاز  من
نشاط توزیع الكهرباء والغاز، غیر أنه یتعارض والنص التشریعي الذي یقضي بمنح الامتیاز 

  .بموجب مرسوم تنفیذي، فإصدار الوزیر للقرار بموجب مرسوم تنفیذي أمر غیر منطقي

یمي للقانون یتم إعداده من نفس الوزارة المكلفة فمن المعلوم أن مشروع النص التنظ
إضافة إلى أن السلطة  4بالطاقة التي تتولى صیاغة مشروع القانون فهي متناقضة مع نفسها،

المخولة بمنح الامتیاز هي نفسها التي تختص بسحبه وهذا طبقا لقاعدة توازي الاختصاص 
                                                             

  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 02/01من القانون رقم  4ف 115أنظر المادة  1
  .، المرجع نفسه01- 02من القانون رقم  72المادة  2

المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر  08/114رقم  من المرسوم التنفیذي 6أنظر المادة   3
  .، مرجع سابقالشروط متعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته

  .58 -57میسون یاسمینة، مرجع سابق، ص ص  4
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لهذا یجب أن "    parallélisme des compétences  ou des formes" أو الأشكال
یكون بنفس أداة الإلقاء، أو بأداة قانونیة أعلى، إلا أن قرار سحب الامتیاز في نشاط توزیع 

  1.الكهرباء یعود للوزیر المكلف بالطاقة في حین أن المنح یكون بموجب مرسوم تنفیذي

وزیر وفي الأخیر وجب على المشرع الإبقاء على النص التنظیمي المانح للامتیاز ل
  2. الطاقة وتعدیل النص التشریعي

  متیاز الاآثار : المطلب الثاني

یتمیز مرفق الكهرباء والغاز بطبیعته التنظیمیة وهذا نظرا لتضمنه شروطا تنظیمیة 
تقرها السلطة المخولة بمنح الامتیاز، حیث تتمیز هذه السلطة بصلاحیة التعدیل والرقابة 

لمـرفق العام حیث تكون علاقة الإدارة بالملتـزم علاقـة غیر فهي الضامن ل 3بإرادتها المنفردة،
ومنه فتكوین الامتیاز یرتب آثار قانونیة ممثلة في جملة من الحقوق یتمتع بها  4عادلة، 

كما تنصرف هذه ) الفرع الثاني(وبخصوص صاحب الامتیاز ) الفرع الأول(مانح الامتیاز
ذا ما یمیز نظام الامتیاز عن باق التصرفات وه) الفرع الثالث(الآثار لتشمل المنتفعین 

  .القانونیة المتشابهة

  بالنسبة لصاحب الامتیاز: الفرع الأول

تتنازل الإدارة مانحة الامتیاز باسم المصلحة العامة ومصلحة المرتفقین عن تسییرها 
لمرفق الكهرباء من أجل تلبیة رغباتهم وهذا ما یفسر تغلیب الإدارة في نظام الامتیاز، حیث 

                                                             
، المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر 08/114من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  1

  .تعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق، مالشروط
  .59میسون یاسمینة، مرجع سابق، ص  2
  .101، ص 2011، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ط 3
، 3، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد"التدبیر المفوض للمرافق العامة والمنافسة" بوطریفي المیلود،  4

  .177،  ص 2010
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خولها القانون مجمعة من الحقوق تتعلق بالوقوف على مدى تنفیذ صاحب الامتیاز 
مقابل ذلك یقع على الإدارة التقید بجملة من الالتزامات تصرفها عن  وفي) أولا( 1.لالتزامه

  )ثانیا.(التعسف الإداري

  حقوق الإدارة مانحة الامتیاز: أولا

هي جملة الوسائل القانونیة التي تمتلكها الإدارة في مرحلة تنفیذ الامتیاز والتي ینبغي 
ها الحق في استعمال سلطاتها المتعددة علیها التمتع بها لارتباطها بالمرفق العام، فالإدارة ل

فهذه الحقوق مقدرة للإدارة  3، نظرا لمقتضیات التسییر الحسن للمرفق العام2على نحو مستقل
بقوة القانون والتي من شأنها تحقیق الغایة التي أنشأ من أجلها، فعند تعاقد الإدارة مع أحد 

امة التي تتمتع بها كوظیفة ممارسة في الأفراد لا یحق لها التنازل عن امتیازات السلطة الع
إطار القانون العام، وعلیه فإن هذه الصلاحیات الواسعة والحقوق التي تتمتع بها الغدارة 
مانحة الامتیاز إنما هي مستمدة من خصوصیة المرفق وكذا الخدمة المقدمة التي تستوجب 

   4. اضمان استمراریته

التي تقف من خلالها على تشغیل  ویمكن حصر هذه السلطات في سلطة الرقابة
) II(كما یحق لها تعدیل الشروط التنظیمیة بما یتناسب ومبادئ المرفق ) I(المرفق العام 

  ).III(إضافة لسلطة توقیع الجزاءات على أي مخل بالالتزامات الموكلة إلیه 

I. حق الرقابة والتوجیه: 

معناه ترك الحریة الكاملة  ومضمون هذه الرقابة أن قیام الإدارة بأي تصرف إداري لیس
حق ثابت للسلطة المانحة تمارسه حتى  ةللطرف الآخر في تنفیذ العقد كیف ما شاء، فالرقاب

                                                             
  .94آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  1
  .125، ص 2010وري محمد خلف، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الحب 2

  2016، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، ط2النشاط الإداري، ج: عوابدي عمار، القانون الإداري  3
  .194 -191ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص ص   4
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ولو لم ینص علیه في دفتر الشروط بحیث یستمد هذا الحق من طبیعة المرفق العام التي لا 
  1.تقبل التنازل عنها ولو تنازلت عنها یعد ذلك تصرفا باطلا

ة من خلال رقابتها على مرفق الكهرباء إلى التأكد من جدیة المستفید من تسعى الإدار 
أما التوجیه فیقصد به الأوامر والتعلیمات التي  2الامتیاز حول ما تمّ الاتفاق علیه مسبقا،

  . 3تصدر اتجاه الملتزم عن طریق نهیه عن تصرف أو تبني أسلوب معین في تكوین الامتیاز

ابة الوصائیة كأحد أشكال اللامركزیة المصلحیة من طرف یخضع صاحب الامتیاز للرق
السلطة المانحة للامتیاز، إذ لا یمكنه الاحتجاج على الإدارة لقیامها بالرقابة علیه بحكم عدم 

  .للسلطة يورود في الشروط التنظیمیة، حیث تعد حق استثنائ

عدم المساس تجدر الإشارة إلى أن حق الرقابة لیس مطلقا بل له حدود، تتمثل في 
  .4باستقلالیة التسییر لصاحب الامتیاز على المرفق

وتأكیدا على هذه الرقابة في إطار نظام الامتیاز، نجد أن المرسوم التنفیذي رقم 
یخضع صاحب "التي تنص على  19قد تبنى رقابة الإدارة في نص المادة  08/114

تمارسها لجنة ضبط الكهرباء  الامتیاز لمراقبة حسن القیام بالمرفق المتنازل علیه التي
المتنازل "غیر أن المشرع له موقف في اختیار العبارة المناسبة فیما یخص عبارة  5"والغاز
بحیث أن الدولة لم تتنازل عن مرافقها بل عملت على منح امتیاز تسییري في نشاط " علیه

                                                             
  .203، ص2007اري، دار الفكر الجامعین مصر، محمد بكر حسین، الوسیط في القانون الإد  1
نموذجا، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة  ثبوتزعیم إیمان، الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق العامة، عقد ال  2

، ص 2014الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
32.  
  .97آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص   3
  .192 -191ص ص ضریفي نادیة، مرجع سابق ،   4
  .، مرجع سابق.08/114من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة   5
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المرفق موضوع "توزیع الكهرباء والاحتفاظ بملكیة المرفق وكان الأجدر استعمال عبارة 
  ".الالتزام

تقوم هذه الرقابة على إنشاء قواعد قانونیة جدیدة تتلاءم مع متغیرات مرفق الطاقة 
  .رقابة میدانیة وأخرى على الوثائق:والغاز ولهذه الرقابة وجهان

الرقابة مجموعة من الأعوان المؤهلین لدى السلطة المانحة  تقوم بهذه :الرقابة المیدانیة .1
الكهرباء والانتقال لمختلف المواقع التي یمارس فیها المستفید لنشاطه والتغلغل لامتیاز 

في أي مكان له علاقة بنشاط التوزیع وله حق المطالبة من الملتزم تقدیم أي وثیقة أو 
 1.مستندات للإطلاع علیها

لقد مكن المشرع كل من لجنة الضبط والوزیر المكلف بالطاقة مهمة إجراء تحقیقات قبل 
إجراء أي عقوبة، وتقوم هذه الرقابة على عنصر التحقیق من خلال الولوج أماكن عمل 

، وتأخذ شكل بسیط لا یصل حد التفتیش )أ(مؤسسات المعینة بنشاط توزیع الغاز والكهرباء 
 2).ب(والحجز

 :إجراء التحقیقات  - أ

اضعین اختص بهذه المهمة مختلف الأعوان التابعین للجنة ضبط الكهرباء والغاز والخ
لسلطة وزیر الطاقة من أجل ضمان فعالیة هذا التحقیق وذلك على أول درجة وقد أقر 

  .المشرع مجموعة من الشروط لنجاح هذا التحقیق

  

  

                                                             
  .39مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص   1

2 Zouamia Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées,.p.p.94- 95. 
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  :الأشخاص المصرح لهم بالتحقیق 1-أ

 128سمح المشرع للجنة ضبط الكهرباء والغاز بممارسة تحقیق بناء على أحكام المادة 
كما منحها دفتر الشروط حق الدخول لجمیع المنشآت ومواقع الامتیاز  ،1من قانون الغاز
   2.بطلب بسیط منها

یتم الاعتماد في التحقیق على أعوان محلفین ومؤهلین، یتم تعیینهم من طرف رئیس لجنة 
، كما یملك وزیر الطاقة سلطة الرقابة المیدانیة على أعمال صاحب 3ضبط الكهرباء والغاز

  .4ل تعیینه لأشخاص یتكلفون بإجراءات التحقیقالامتیاز من خلا

إلى صفة المحققین وشروط تعیینهم واكتفى بتحدید  01-02في حین لم یتطرق القانون 
  .مهامهم المتمثلة في معاینة المخالفات وغیر هذا ما یؤول إلى تراجع الجدوى من الرقابة

  الإجراءات الخاصة بالتحقیق 2-أ

استغلال سلطاتها العامة، زود المشرع الأعوان  من أجل عدم تعسف الإدارة في
المؤهلین بالتزامات تقیدهم نظیر السلطات الواسعة التي یتمتعون بها في مجال البحث 

  .والتحري من أجل الفعالیة في التحقیق

  سلطة المحققین  1-2-أ

من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته  21بناء على أحكام المادة 
نرى أنه حصر سلطات المحققین في سلطة الإصلاح على الوثائق أیا كانت دعامتها 
والحصول على نسخ منها، وكذا سلطة القیام بفحوصات دوریة في عین المكان أو جمیع 

                                                             
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون رقم  128أنظر المادة   1
  .من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء وواجباته، مرجع سابق 8ف 19أنظر المادة   2
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون رقم  142المادة  أنظر  3
  .مرجع سابق والغاز،متعلق بحقوق صاحب الامتیاز توزیع الكهرباء  ،08/114رقم  من دفتر الشروط 21المادة   4
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المحلات والاستعمال المهني، بمعنى أن هذه السلطات لها وظیفة معینة لا یمكنها أن تتعدى 
سكنیة وحجز الوثائق والمستندات وهو ما یعرف بالتحقیقات سلطة التفتیش في الأماكن ال

القسریة، وفي المقابل ألزم القانون الأعوان بعدم التدخل أثناء الرقابة في تسییر واستغلال 
المرفق كما اشترطت اللجنة قبل بدئها في عملیة الرقابة منح طلب بسیط لصاحب الامتیاز 

ائیة وتنفیذها لفترات زمنیة كما هو الحال في لإعلامه، غیر الصائب هو جعل الزیارة فج
 1.التشریع الفرنسي

  :التزامات الأعوان المؤهلین 2-2-أ

د القانون الأعوان بشروط تَحُولُ دون تعسفهم في السلطة من خلال إظهار وثیقة : قیّ
  . الامتیاز، تحریر المحاضر واحترام السر المهني

 التصرف ضمانا لمرفق الطاقة وجب تطبیق هذا : إظهار وثیقة الامتیاز
، إذ یعد وسیلة تعریفیة ، 2الكهربائیة حتى یكون على درایة بمختلف التحقیقات

س القانون  التي تنص  143هذا الإجراء صراحة في المادة  01-02حیث كرّ
حمل الأعوان المحلفون سندا یثبت صفتهم، سلمتهم إیاه السلطة "على

ویعاب على هذا النص . 3"ابة أو تدخلالمؤهلة، ویجب أن یستظهر عند كل رق
 .عدم تحدیده مضمون هذه الوثیقة وعناصرها

 عند الانتهاء من التحقیق یحرر الأعوان محاضر تحتوي : تحریر المحاضر
على بیانات متعلقة بتاریخ ومكن المعاینة، هویة العون، مرتكب المخالفة، 

مخالف للتوقیع على ومختلف التدابیر المتخذة وكذا التوقیع في حالة رفض ال

                                                             
1 Article 135 du code de l’énergie qui modifie les dispositions de l’article 33 de la loi n°2000- 108, relative à la 
modernisation et au développement du service public de l’électricité. 

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال،   2
  .100، ص 2007جامعة تیزي وزو، 

  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون رقم  143المادة   3
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المحضر، ترسل إلیه نسخة مع وصل الاستلام لتمكینه من تقدیم ملاحظاته في 
، إذ تستمد هذه المحاضر قوتها الاثباتیة من 1یوم من تاریخ التبلیغ 15أجل 

أحكام قانون الإجراءات الجزائیة إذ أنها ذات حجیة مطلقة حتى یثبت عكسها 
 . 2تعادها من الملفعن طریق الطعن فیها بالتزویر واس

 یعد السر المهني من المبادئ العامة التي طبقها المشرع  :احترام السر المهني
في إطار  01-02على جمیع أعوان لجنة ضبط الكهرباء كما تناولها قانون 

 . 3الرقابة الممارسة من قبل الأعوان المؤهلین

إلى الإنهاء التام للوظیفة یرتب إخلال المتعاملین بالسر المهني المثبت بقرار قضائي 
، ومنه نستنتج الأهمیة المقررة من تفعیل هذه الإجراءات المتمثلة في عدم قدرة 4داخل اللجنة

  .الاحتجاج برفض تقدیم أي وثیقة بحجة احتوائها على معلومات جد هامة

منح المشرع للسلطات الإداریة المستقلة على غرار : طبیعة التحقیقات غیر القسریة  - ب
ضبط الكهرباء والغاز استقلالیة واسعة في التحقیق مما إلى التخوف من انتهاكها سلطة 

 Les enquêtesالخاضعین لها بسبب تحقیقات القسریة  صلحقوق وحریات الأشخا
coercitives  المشابهة لعملیات التحقیق التي تمارسها الشرطة القضائیة، حیث تمتد

ا ما یدع لإخضاع نشاط هذه السلطات لشروط للتفتیش والحجز فلا تكتفي بالرقابة، وهذ
 .5تخفف من صرامتها احتراما للحقوق والحریات الخاصة بالأفراد

                                                             
  .، المرجع نفسه146أنظر المادة   1
  .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم1966جوان  8المؤرخ في  66/155من المر رقم  216راجع المادة   2
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02ن رقم من القانو  142المادة   3
  .نفسهیتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع  01-02من القانون رقم  131المادة   4

5 Zouamia Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 
économique » Idara, n°28, 2008, p 139. 
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بالنسبة لمرفق الكهرباء ومن خلال النصوص القانونیة المنظمة لنشاط الكهرباء یظهر 
المشابهة  Les enquêtes coercitivesجلیا أنها لا تحتوي على إجراءات تحقیق قسریة 

بة التي تمارس على دخول الأفراد لمحلات عمل هذه المؤسسات المعنیة بالرقابة أو للرقا
  .الدخول لأجزاء مخصصة للإسكان

أما في فرنسا فقد عملت النصوص القانونیة على تخفیف حدة الرقابة تجنبا للمساس 
بحقوق الأفراد و مدهم بضمانات تمنع الحجز على الوثائق والمستندات إلا بتصریح من 

إما توقیفه أو لقاضي المختص بعد التأكد من خاصیتها بحیث یحق له التدخل في التحقیق ا
  .1إلغائه

لجنة الضبط بضمانات  لقد أحاط المشرع الجزائري مختلف التحقیقات التي تباشرها
همال العدید من التفاصیل  والتي تجعل من هذا الإجراء غیر كاف لكشف المخالفات وإ
والمسائل المتعلقة بسلطة التحقیق التي وجب تنظیمها مثل شروط اختیار الأشخاص الذین 
یملكون مؤهلات كافیة تمكنهم من إجراء عملیات التحقیق، وهذا عكس ما تبناه المشرع 

سي الذي وثق في التمییز بین التحقیقات البسیطة والقسریة وحدد شروط اللجوء ألها، الفرن
عادة النظر في إجراءات الحجز  وهذا ما یدع لضرورة اهتمام المشرع الجزائري بهذه السلطة وإ

  . 2والتفتیش نظرا لأهمیة القطاع وهذا ما یساعد على الوصول إلى المخالفین بكل سهولة

 Contrôles des piècesستندات الرقابة على الم .2

یقصد بهذه الرقابة إلزام المستفید من امتیاز الكهرباء بتقدیم مختلف المعلومات 
الضروریة والوثائق اللازمة من اجل إلمام الإدارة المانحة للالتزام بكل ما یتعلق باستغلال 

ترفع  3اریة والمحاسبیةنشاط الكهرباء سواء من الناحیة التقنیة أو المالیة أو من الناحیة الإد
                                                             

  .87میسون یاسمینة، مرجع سابق، ص  1
  .88میسون یاسمینة، مرجع سابق، ص  2

3 Zouamia Rachid, la délégation de service public au profit de personnes privées,.p.p.94- 95. 
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دوریا إلى اللجنة المختصة بالرقابة على شكل تقریر، هذه المیزة تتمتع بها أغلب السلطات 
الإداریة في المجال الاقتصادي والمالي على غرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز من خلال 

ر المكلف فحص مختلف الوثائق المقدمة إلیها، یساعد اللجنة في هذه الرقابة كل من الوزی
، ویترتب على رفض المتعاملون تقدیم هذه الوثائق جزاءات من شأنها تحسین ) أولا(بالطاقة 

  ).اثانی(أداء هذه الرقابة 

  الجهات القائمة بالرقابة   - أ

ألزم المشرع صاحب الامتیاز بتزوید لجنة الضبط ووزیر الطاقة بالوثائق اللازمة 
 .والمساعدة في عملیة الرقابة

 :رقابة لجنة ضبط الكهرباء  -1-أ

المتضمن دفتر الشروط والذي یحدد حقوق صاحب  08/114لقد أشار المرسوم التنفیذي رقم 
یخضع صاحب الامتیاز لمراقبة حسن :" والتي تنص 19الامتیاز وواجباته في نص المادة 

  1".القیام بالمرفق المتنازل عنه التي تمارسها لجنة ضبط الكهرباء والغاز

من الامتیاز تحدد لجنة الضبط طبیعة المعلومات وكیفیة  نالتشاور مع المستفیدیبعد 
حجم المعلومات ، الإجراءات المتبعة في التبلیغ، ضمان سریة المعلومات (وشروط تبادلها 

وفي مقابل ذلك یلتزم أعوان لجنة . 2)الحساسة والآجال الواجب احترامها في تبادل المعلومات
السر المهني وعدم نشر ملخصات العقود المبرمة في قطاع الكهرباء  الضبط بالحفاظ على

، إضافة إلى المخططات المعینة التي یقدمها صاحب 3التي تحتوي على المعلومات السریة
الامتیاز مرة كل سنة بطلب من لجنة الضبط، وتقریر یوضح أهم النقاط المتعلقة باستغلال 

                                                             
المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  1

  .متعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق، الشروط 
  .، مرجع نفسه08/114من المرسوم التنفیذي رقم  2، ف19المادة  2
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01-02من القانون رقم  130، 29ف 115أنظر المادتین  3
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الزبون  عف المعلومات التي تخص العلاقة مالمرفق محل الامتیاز كل سداسي ، ومختل
  .1والأعمال التي یتوقع صاحب الامتیاز القیام بها مع تزوید اللجنة بالحسابات السنویة

 رقابة وزیر الطاقة -2  - أ

یقوم الوزیر المكلف بالطاقة هو الآخر بالرقابة التقنیة والمالیة  على غرار رقابة لجنة الضبط
من دفتر  20صاحب الامتیاز وهذا ما نصت علیه أحكام المادة والمحاسبیة والتسییریة إزاء 

الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز، بحیث نستنتج أن النص التنظیمي لم یقید سلطة 
أن له كل الحریة  رقابة الوزیر في وثائق محددة حیث أوردها على سبیل المثال لا الحصر

ارسة الرقابة دون اعتراض صاحب الامتیاز في طلب إمداده بأي وثیقة یرى أنها ضروریة لمم
  .2وأعوانه بحجة احتوائها على أسرار مهنیة

  .الجزاءات المقررة في الرقابة على الوثائق  - ب

في حالة امتناع صاحب الامتیاز في سوق الكهرباء عن تقدیم الوثائق المنصوص 
رسالة مرفقة بوصل علیها في القانون، تقوم لجنة الضبط أو وزیر الطاقة بأعذاره عن طریق 

یوم سیتعرض لنفس العقوبات المنصوص علیها في قانون  15الاستلام، وعدم الرد في اجل 
وهذا في حالة رفض تقدیم الوثائق المتعلقة باستغلال المرفق موضوع  3الكهرباء والغاز

الامتیاز والمخططات وتقاریر النشاط دون التطرق للمعلومات التي یجب أن یقدمها صاحب 
من دفتر الشروط وكذا الحسابات  19متیاز للجنة الضبط والمنصوص علیها في المادة الا

  . السنویة، وبالتالي لا تعد هذه الأخیرة خرقا یعرض صاحبه للجزاء

                                                             
  .نفس المرجع،  01- 02من القانون رقم ، 28، 23، 22راجع المواد   1
المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  20المادة  2

  .الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابق
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون رقم  25المادة  3
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وبالرغم من ذلك اعتبر القانون كل رفض عن تقدیم أي وثیقة أو اعتراض على الرقابة 
 تلنصوص القانونیة یعد إخلالا بالالتزاماالممارسة من الجهات المعنیة في إطار احترام ا

المتعهد  بها من طرف صاحب الامتیاز یعرضه لأقصى العقوبات تصل إلى سحب 
  .1الامتیاز

II.  سلطة التعدیل في البنود التنظیمیة:  

بما أن امتیاز نشاط توزیع الكهرباء یتضمن نصوص تنظیمیة فإن للإدارة الحق في 
، 2العامة وهذا هو المقصود من حق الإدارة في التعدیلذلك طالما كان ذلك یحقق المنفعة 

یكون هذا التعدیل على النحو الذي یستجیب للمتغیرات التي قد تطرأ على المرفق، شرط أن 
ثقال كاهل صاحب الامتیاز بأعباء جدیدة  لتلبيلا یؤدي هذا التعدیل  اقتصادیات الامتیاز وإ

لا یقدر على تحملها، فالتعدیل ینص على أحد الشروط المتفق علیها أو المدة، كما لا یمكن 
یمكن له  تلهذا التعدیل بلوغ جوهر الامتیاز الممنوح، وفي حالة إلزام الملتزم بهذه التعدیلا

  .3ى القضاء المختصالتحرر منها وذلك باللجوء إل

من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته في  41تنص المادة 
بطلب من الوزیر المكلف بالطاقة یلزم صاحب الامتیاز مقابل أجر :" مرتفق الكهرباء على

أن یقوم بتنفیذ أي خدمة أو استغلال أو تمویل له علاقة بنشاطه دون أن تكون مباشرة 

                                                             
علق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء والغاز الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر الشروط المت 20و  19راجع المواد  1

   .مرجع سابق. ، یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها 08/114
  .275، ص2012محمد علي الخلایلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن،  2
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1، ط) دراسة مقارنة(مروان محي الدین القطب، طرف خصخصة المرافق العامة 3

  .118، ص 2009
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فیما  ة، كما تملك الغدارة حق تعدیل الشروط التنظیمیة بصفة انفرادی 1"متیازمن أهداف الا
  .یخص امتیاز مرفق الكهرباء

نتیجة لما سبق یمكن القول أن السلطة المانحة للامتیاز تتمتع بسلطة تعدیل في 
 الأحكام التنظیمیة لعملیة منح استقلال نشاط توزیع الكهرباء وتستمد هذه السلطة أساسها من

  .2مبدأ التطور الذي یقوم علیه المرفق العام

III.   سلطة توقیع الجزاءات:  

عند إخلال المستفید بالتزاماته المقررة له في دفتر الشروط كقیامه بالإهمال أو التقصیر 
في استغلال المرفق، أو في حالة عدم احترام المدة المحددة للتنفیذ، أو التنازل عن التنفیذ 

لك صلاحیة توقیع جزاءات إداریة مختلفة على المقصرین دون اللجوء فإن السلطة المانحة تم
، ویعبر هذا الحق على إحدى وجوه السلطة العامة حفاظا على الصالح العام، 3إلى القضاء

نذار والسحب المؤقت ) 1(، وتتراوح هذه الجزاءات بین العقوبة المالیة 4وهو أداة تهدید وإ
  . ، كما یمكن للإدارة إنذار المخل بالتزامه قبل توقیع هذه العقوبات)2(والنهائي 

وهي العقوبة التي تصیب الذمة المالیة للشخص المخل بالتزامه ویدفع : العقوبة المالیة -1
للدولة عن طریق الخزینة العمومیة یتم تقدیر مبلغ هذه الغرامة باستعمال معاییر مختلفة 

من رقم أعمال  % 3تختلف حسب طبیعة المرفق، ففي قطاع الكهرباء تقدر الغرامة بـ 

                                                             
، 08/114المتعلق بحقوق صاحب امتیاز توزیع الكهرباء والغاز الملحق بالمرسوم التنفیذي من دفتر الشروط  41المادة  1

  . مرجع سابق. هرباء والغاز وسحبها یحدد كیفیات منح امتیازات توزیع الك
  .66مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص  2
  .218عوابدي عمار، مرجع سابق، ص 3
سمیر مكید، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق،  4

  .37، ص 2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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أن لا یتجاوز مبلغها خمسة ملایین دینار  السنة الفارطة للمتعامل المخالف على
 .1جزائري

یمكن للغدارة المانحة الامتیاز في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص  :عقوبة السحب -2
علیها في دفتر الشروط وضع حد للامتیاز بصورة مؤقتة أو نهائیة وهذه العقوبة تتخذها 

في نشاط توزیع الكهرباء والغاز ف. الجملة المصدرة للامتیاز وفقا لمبدأ توازي الأشكال
الذي یعد مرفقا عاما یمنح الامتیاز من قبل الدولة الممثلة من الوزیر المكلف بالطاقة 
وهو الذي یتولى سحب هذا الامتیاز في حالة الإخلال بالتزاماته أو بالأحكام التشریعیة و 

تسمح له بمواصلة  التنظیمیة المعمول بها، أو إذا كان محل إدانة أو تصفیة قضائیة لا
 .2أداء التزاماته

  التزامات السلطة المانحة للامتیاز  : ثانیا

عندما تمنح الإدارة الامتیاز لصاحب الامتیاز فإنها توفر له الظروف المساعدة على 
حسن استغلاله للمرفق وهذا ما یفرض علیه تنفیذ لمجموعة من الواجبات أو التزامات من 
اجل تلبیة رغبات الجمهور بالطریقة السلیمة والمرضیة وذلك من خلال منح رخص 

التي تسمح بتنفیذ الامتیاز حسب  )2(احب الامتیاز والتقید بحقوق ص )1(الاستغلال 
  .والشكل المتفق علیه عالأوضا

خص التي سوف نأتي على ذكرها في بحثنا هذا على غرار الر : منح رخص الاستغلال-1
فإن الامتیاز بمنح من طرف الدولة كأول التزام تقوم به باعتبارها السلطة الضامنة للمرفق 

شترط المشرع لنقل الكهرباء تولي مهمة مسیر شبكة نقل ، في نشاط الكهرباء ی3العام

                                                             
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون  148المادة  أنظر  1
. المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة   2

  .مرجع سابق
  .توزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابقیتعلق بالكهرباء و  01-02من القانون  72أنظر المادة   3
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الكهرباء وذلك بالحصول على رخصة الاستغلال، یمنح وزیر الطاقة رخصة ممنوحة 
بصفته مسیر ) فرع نقل الكهرباء التابع لسونالغاز(لمسیر الشبكة العمومیة لنقل الكهرباء 

 .1االوحید لهذه الشبكة وهذه الرخصة غیر قابلة للتنازل عنه

خصة المتعلقة بنشاط الوكیل التجاري حیث یعد نشاط التسویق من الأنشطة إضافة إلى الر 
المرفقیة المفتوحة على المنافسة، یمارس هذا الوكیل لنشاطه في إطار الرخص الممنوحة له 

  .2من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز

یتضمنها دفتر الشروط لا یحق للإدارة التعرض للحقوق التي : التقید بحقوق الامتیاز -2
بأي وسیلة كانت فالواجب علیها تنفیذ جمیع الالتزامات المتعلقة بها والمنصوص علیها 

، كما تقوم 3في دفتر الشروط، فضلا على تنفیذ شروط الامتیاز كلها دون جزء منها
بتقدیم تعویضات من اجل الحفاظ على التوازن المالي لنظام الامتیاز، وفي حالة وجود 

ل تهدد استغلال وسیر المرفق تلتزم الهیئة المانحة بتقدیم التسهیلات التي تسهل عراقی
 .4على صاحب الامتیاز تنفیذ التزامه

  بالنسبة لصاحب الامتیاز: الفرع الثاني

لصاحب الامتیاز مكانة هامة في نظام الامتیاز باعتباره مسیر مرفق عام، كما أنه 
ارة بصفة انفرادیة وهذا ما یبرر استفادته من جملة یتحمل مخاطر الاستغلال ومسؤولیة الإد

  ). ثانیا(إضافة إلى تحمله جملة من الالتزامات ) أولا(من الحقوق 

 
                                                             

  .سابق، مرجع 2ف 29أنظر المادة   1
  .، مرجع نفسه82أنظر المادة   2
  .127مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص  3
تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، فوناس سهیلة،   4

  .243، ص 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  حقوق صاحب الامتیاز: أولا

  :وتتمثل في

وهو الغایة الأولى والرئیسیة بالنسبة لصاحب الامتیاز : حق اقتضاء المقابل المالي -1
أن یكون مصدر هذا المقابل من طرف المنتفعین خاصة إذا كان من الخواص، فالأصل 

من المرفق، حیث یعد نشاط توزیع الكهرباء خیر مثال على هذه الصورة إذ یخضع لمبدأ 
، وكذا حامل الخدمات 1الحق في القبض المباشر لتسدیدات هذا المرفق من الزبائن
 .وأشغال التوصیل للزبائن وأشغال تركیب وكراء وصیانة العدادات

كلما طالت مدة الامتیاز الممنوح كلما زادت  :في استغلال مرفق طول مدة الامتیازالحق  -2
إمكانیة الحصول على أرباح أكبر بالنسبة للملتزم على عكس صاحب الامتیاز الذي 

من فتر  12، حیث تنص المادة 2یرغب في تحدید المدة من أجل تطویر المرفق العام
 .3ي استغلال المرفق وضمان خدمة المرفقالشروط على أن لصاحب الامتیاز الحق ف

تقتضي العدالة أن یتحقق قدرا من التوازن  :الحفاظ على التوازن المالي لنظام الامتیاز  -3
بین الأعباء والالتزامات التي یتحملها الملتزم ومختلف الحقوق والمزایا التي ینتفع منها في 
امتیاز الكهرباء، لا یسقط حق صاحب الامتیاز في الحصول على الأرباح إلا إذا كانت 

لسلطة المانحة للامتیاز نتیجة لخطأه أما إذا لحقه ضرر مادي جسیم ناشئ عن فعل ا
نظرا لتدخلها في تعدیل المقتضیات والشروط التنظیمیة للاتفاق بإرادتها المنفردة أو بسبب 
الإجراء كانت قد اتخذته ما جعل تنفیذ امتیاز التسییر ومرهق مالیا لصاحب الامتیاز 

الحدوث أو بسبب ظروف طبیعیة خارجة عن إرادة الملتزم ولم یكون متوقع ) فعل الأمیر(
                                                             

مرجع . المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114المرسوم التنفیذي رقم من  5أنظر المادة   1
  .سابق

  .240فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص   2
مرجع . المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114المرسوم التنفیذي رقم  12أنظر المادة   3

  .سابق
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وهذا ما یستدعي تدخل الإدارة المانحة للالتزام لدعم المستفید من ) الظروف الطارئة(
، وهذا التوازن یستند إلى هاتین النظرتین 1الالتزام للحفاظ على التوازن المالي للمرفق

اللاتي سبق ذكرهما، كا یمكن إعادة التوازن عن طریق مختلف التسهیلات المالیة التي 
 .عانات مالیة أو إعفاءات جمركیة أو قروض بنكیةتأخذ شكل إ

إضافة إلى الحقوق التي ذكرناها سابقا، یستفید صاحب الامتیاز كذلك من الامتیازات 
التي تمكنه من الاستغلال الجید للمرفق، منها المزایا المالیة كالقروض والإعانات والإعفاءات 

ب الامتیاز مقابل استغلاله للمرفق الضریبیة، وبالإضافة إلى السعر الذي یتقاضاه صاح
یتحصل على مكانات بموجب النشاطات ذات الصلة لتوزیع الطاقة الكهربائیة والغازیة 

  .2والمكافئة بموجب النشاطات ذات صلة بالتسویق

یمكن لصاحب الامتیاز أیضا إلى تحریك إجراءات نزع الملكیة وطلب الاستیلاء إذا 
تضي ذلك، كما أن هذا النوع لا یعد مساسا بالملكیة الخاصة كان تسییر المرفق واستغلاله یق

المحمیة دستوریا، حیث یتم اقتناؤها عن طریق التنازل عنها أو نزع الملكیة من أجل المنفعة 
  . 3العامة

ولصاحب الامتیاز الحق في توسیع وتعزیز وصیانة وتصلیح كل المنشآت الضروریة 
وق أو تحت الطرق العمومیة، بشرط تسدید مستحقات للتوزیع العمومي للطاقة الكهربائیة ف

  4.احتلال الأملاك العمومیة

                                                             
  .240سهیلة، مرجع سابق، ص فوناس  1
مرجع . المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  2

  .سابق
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02من القانون  154أنظر المادة  3
المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، أطروحة لنیل  01-02هرباء في ظل القانون رقم نوال بوهالي، نظام الك 4

  .63، ص2020شهادة الدكتوراه، تخصص عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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اقتناء أو اكتراء الأراضي والمحلات الضروریة لانجاز المنشآت، والتي تحول إلى  -
 .الدولة بعد انتهاء الامتیاز

   واجبات صاحب الامتیاز: ثانیا

الملغى باء في تنفیذ الالتزام یلتزم صاحب الامتیاز باعتباره طرفا في امتیاز نشاط الكهر 
  :وهذا من خلال الواجبات التالیة على عاتقه

 التزام صاحب الامتیاز باحترام مبادئ المرفق العام -1

من الالتزامات الجوهریة التي تقع على صاحب الامتیاز یتمثل في وجوب احترام 
للتطور والتكیف، فلا یحق له المبادئ التي یقوم علیها المرفق وهي مبدأ الاستمراریة والقابلیة 

فرض تعریفات متباینة القیمة على الزبائن والمنتفعین احتراما لمبدأ المساواة وهذا ما تضمنه 
امتیاز توزیع الكهرباء والغاز من خلال احترام كل واجب آخر یترتب عن المهام المتعلقة 

ذا ارتأینا عدم تكرارها وهي مبادئ سبق تطرقنا إلیها في الفصل الأول له 1بالمرفق العمومي
  .ثانیة

 :الالتزام بتنفیذ الامتیاز -2

یسهر صاحب الامتیاز على التنفیذ الجدي للامتیاز فیتعین علیه استغلال المرفق 
إضافة .موضوع الامتیاز بنفسه فلا یجوز له التنازل عنه للغیر إلا بإذن من السلطة المانحة

عادة تجدیدها وتصلیحها وصیانتها إلى وجوب أداء الخدمات للقیام بتطویر المنشآت   .2وإ

                                                             
مرجع . ها المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحب 08/114من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة  1

  .سابق
  
. المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114من المرسوم التنفیذي رقم  5ف  5أنظر المادة   2

  .مرجع سابق
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الخضوع للرقابة المالیة والتقنیة التي تفرضها السلطة المخولة بمنح الامتیاز هي  -
أهم الواجبات التي یمكن لصاحب الامتیاز التقید بها من اجل فعالیة مرفق الكهرباء 

 . 1وحسن استغلاله
ة التموین بالطاقة في یتعهد صاحب الامتیاز بتحسین المقاییس المتعلقة بنوعی -

میدان استغلال المرفق الممنوح له على المستوى التقني والتجاري والاقتصادي 
سنوات، وتحمل كامل المسؤولیة المتعلقة بتسییر المرفق الخاص  5والمالي لمدة 

، وكذا الالتزام بتقدیم تقریر سنوي مفصل عن النشاط للوزیر 2لنشاط الكهرباء والغاز
مداده بالمخططات المعینة لشبكة الجهد المنخفض أو العال أو المكلف بالطاقة ، وإ

شبكة الضغط المنخفضة أو المتوسطة، الالتزام باكتساب عقد التأمین اتجاه الزبائن 
عن الأضرار التي یمكن أن تسبب فقد كلي أو جزئي لمنشآت شبكته، یلزم صاحب 

أجر لضمان المرفق المتنازل الامتیاز الذي أوشك عقده على الانتهاء بالقیام مقابل 
 .3عنه إلى غایة تنصیب صاحب امتیاز جدید وهذا بطلب من وزیر الطاقة

في المواعد  ومن واجبات المستفید من امتیاز نشاط الكهرباء التقید بتنفیذ التزاماته
المواعد الدوریة التي یلزم فیها الملتزم بأداء الخدمة  يالمحددة في دفتر شروط الامتیاز وه

  .4للمنتفعین

  

  
                                                             

في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات، كلیة  ، عقد الامتیاز، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر دمة فارس  1
  .80، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

. المحدد لكیفیات منح امتیازات توزیع الكهرباء والغاز وسحبها  08/114من المرسوم التنفیذي رقم   11أنظر المادة   2
  .مرجع سابق

  .دفتر الشروط التعلق بحقوق صاحب الامتیاز وواجباته، مرجع سابقمن  42أنظر المادة   3
  .144آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص   4
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  حقوق المنتفعین: الفرع الثالث

على عكس الأحكام المدنیة تمتد آثار امتیاز المرافق العامة إلى الغیر ، وبالرغم من 
لكن وجود إشكال حول ما إذا كان المنتفعین طرفا في الالتزام غیر أنهم أجانب عن الامتیاز 

أو في مواجهة ) 1(هذا لا یمنعهم من التمتع بمجموعة من الحقوق سواء في مواجهة الإدارة 
  ).2(صاحب الامتیاز

  حقوق المنتفعین في مواجهة الإدارة مانحة الامتیاز: أولا

یثبت للمنتفعین حق أساسي ومبدئي في مواجهة السلطة المانحة للامتیاز وهو ضمان 
) كسلطة العقاب(باستعمال سلطتها  ایذ التزاماته والمطالبة منهإلزام صاحب الامتیاز بتنف

لإجبار المستفید من الالتزام على احترام هذه المبادئ التي یقوم علیها المرفق محل 
إلى ذلك أن للمنتفعین بخدمات المرفق المطالبة بإلغاء أي قرار صادر من  ضف. 1الامتیاز

السلطة المانحة من شأنه المساس بهذه المبادئ، وهي مطالبته بالسهر على حمایة المنتفعین 
من تعنت صاحب الامتیاز خاصة في حالة تغلیبه لمصلحته الشخصیة على مصلحة هذه 

بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات أن توزیع الكهرباء  الفئة، حیث جاء في القانون المتعلق
، التي یمكنها التنازل لاستغلاله لشخص آخر 2والغاز یعد مرفقا عاما وتعد الدولة الضامنة له

عن طریق منح الامتیاز بموجب مرسوم تنفیذي كما تتدخل السلطة ممثلو في الدولة لتوقیع 
من رقم الأعمال  % 3ي الغرامة المالیة المقدرة بـ العقوبات في حالة الإخلال والمتمثلة ف

  . 3المنجز في السنة

  

                                                             
  .39مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص  1
  .یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق 01- 02 رقم من القانون 3أنظر المادة   2
  .، المرجع نفسه148أنظر المادة  3



 الإطار الموضوعي لامتیاز مرفق الكھرباء والغاز:                                 الفصل الثاني
 

 
60 

 

  حقوق المنتفعین في مواجهة صاحب الامتیاز: ثانیا

بالمنتفعین في إطار الاستفادة من خدمات  میمكن أن تكون العلاقة التي تربط الملتز 
عي أو تجاري، كما المرفق في شكل تعاقد كما هو الحال بالنسبة للمرافق ذات الطابع الصنا

، ومن هذه الحقوق حق الانتفاع بالخدمة، 1قد تكون في شكل آخر بالنسبة للمرافق الإداریة
وسد الحاجات من الطاقة لفئات من المواطنین یتم تحدیدها مسبقا ولمناطق محرومة من اجل 
ضمان تلاحم اجتماعي وتموین الزبائن غیر المؤهلین في أحسن شروط الإنصاف في 

  . 2ملةالمعا

تطبیق المساواة من خلال التزام الجهات القائمة على الامتیاز بتأدیة خدماتها لكل من 
یطلبها ممن تتوفر فیهم شروط الاستفادة دون تمییز بینهم بسبب العرق اللون والجنس أو 

  .3والاقتصادي يالاجتماع زالمرك

  الضوابط التي تحكم منازعات امتیاز مرفق الكهرباء والغاز ونهایته: الثاني المبحث

الامتیاز في مرفق الكهرباء والغاز ذات طبیعة إداریة بین الدولة ممثلة في یعتبر نظام 
یتعهد بإدارة المرفق العمومي حسب دفتر الشروط ) الملتزم(إحدى الإدارات وشخص آخر 
منازعات بینهم فقد تقع بین الإدارة مانحة الامتیاز والملتزم من الخاص، وقد یحدث أن تنشأ 

جهة وبین صاحب الامتیاز والمنتفعین من جهة أخرى، ومع الغیر، كما یعتبر نظام الامتیاز 
، فإنه یمكن للامتیاز أن ینتهي نهایة عادیة بانتهاء المدة المحددة أو 4من الإجراءات الإداریة

ب أخرى تتمثل في النهایة غیر العادیة، لذا سوف نتناول هذا لتنفیذ الامتیاز أو لأسبا

                                                             
  .31راضیة بن مبارك ، مرجع سابق، ص  1

.، مرجع سابق01- 02من القانون  4ف 3أنظر المادة   2  
  .93مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص 3
، 2019 -2015قلیل أمینة، تسویة منازعات عقد الامتیاز الإداري ونهایته، مذكرة ماستر في القانون، جامعة البویرة،  4

  .43 -42ص ص 
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ونهایة الامتیاز ) المطلب الأول(المنازعات الناشئة عن الامتیاز : المبحث في مطلبین
  ). المطلب الثاني(

  المنازعات الناشئة عن الامتیاز: المطلب الأول

ة بین أطرافه الثلاث لقد اعتبر المشرع الجزائري نظام الامتیاز على أنه رابطة جوهری
المتمثلین في صاحب الامتیاز والغدارة المانحة والمنتفعین من المرفق العمومي، فتقوم 
السلطة المانحة بمنح مرفق عام للملتزم على أن یقوم باستغلاله وتسییره وتقدیم خدمات عامة 

ما بالتزاماته، وفي حالة إخلال أحده. للغیر، وبذلك تنشأ جملة من الالتزامات والحقوق بینهم
تحدث بینهما خلافات، ولهذا نكون أمام نوعین من المنازعات أولا من جهة الإدارة المانحة 

   1).الفرع الثاني(، وثانیا النزاعات الناشئة من جانب الملتزم )الفرع الأول(

  .النزاعات الناشئة من جانب الإدارة مانحة الامتیاز: الفرع الأول

سنتطرق للمنازعات الناشئة بین  ةة من طرف الإدارة المانحلدراسة المنازعات الناشئ
  )ثانیا(والمنازعات الناشئة بین الإدارة المانحة والغیر ) أولا(الإدارة والملتزم

  النزاعات الناشئة بین الإدارة مانحة الامتیاز والملتزم: أولا

وتختلف یخضع كل عمل إداري لرقابة قضائیة وذلك احتراما لمبدأ المشروعیة 
المنازعات الناشئة بین السلطة المانحة والملتزم، وذلك لكون إجراء الامتیاز یتضمن شروط 

بتأسیس دعوى معها في ) الملتزم(، وذلك یسمح للطرف المتعاقد 2تنظیمیة أكثر منها تعاقدیة
ة حالة ما إذا رفضت الإدارة المانحة دفع المقابل المالي المستحق للملتزم وكذا رفض الغدار 

المانحة لتقدیم بعض التجهیزات الضروریة لاستغلال المرفق، وكذا تغییر جدري في دفتر 
                                                             

مسعودة، فضة عمریة، تطور أسلوب الامتیاز في القانون الجزائري، مجلة مفاهیم للدراسات خلدون عیسى، قصري  1
  .57، ص2019، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 5الفلسفیة والإنسانیة المعمقة، العدد

  .166أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  2
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وهنا نكون أمام منازعة أحد أطرافها الإدارة المانحة والطرف الآخر طرف عمومي،  1.الشروط
لذا فالجهة القضائیة المختصة هنا في القضاء الإداري باعتبار أن الإدارة طرفا في النزاع، 

زاعات التي تنشأ وتكون الإدارة طرفا فیها یؤول الاختصاص للقضاء العادي وهذا فكل الن
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09/08من القانون  800حسب نص المادة 

  2.سواء كانت الإدارة المدعیة أو مدعى علیها من طرف الملتزم أو المنتمین أو الغیر

  المنتفعینالإدارة مانحة الامتیاز و  النزاعات الناشئة بین :ثانیا

تنشأ علاقة بین الغدارة المانحة والمنتفعین جراء الخدمات التي یقدمها المرفق العمومي 
المتعلق بتفویض  199 -18من المرسوم التنفیذي  86محل الامتیاز، وهذا ما أثبتته المادة 

لم السلطة المفوضة المرفق العام، بقوله یمكن مستعمل المرفق العام المفوض أن یع
  :3بتصرفات المفوض له، في حالة

 .إهمال أو تجاوز من طرف السلطة -
 .عدم احترام الملتزم للشروط المتعلقة باستغلال المرفق العمومي -
 .المساس بمبدأ من مبادئ تسییر المرفق العام والحفاظ علیه -
 .سوء استغلال المرفق العام -

الامتیاز، لجنة تحقیق تعد تقریرا في هذا الشأن، وفي هذه الحالة تضع السلطة مانحة 
  4.وتتخذ جمیع التدابیر اللازمة لتدارك الوضع

                                                             
  .68مخلوف باهیة، مرجع سابق، ص  1
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر، 2008فیفري  25في المؤرخ  09/08من القانون  800المادة  2

  .2008أفریل  23، صادرة في 21عدد
، 48أوت، ج ر ، عدد  2متعلق بتفویض المرفق العام، المؤرخ في  199 - 18، من المرسوم التنفیذي رقم 86المادة  3

  .2018أوت  15صادر في 
  .متعلق بتفویض المرفق العام،مرجع سابق 199 - 18، من المرسوم التنفیذي رقم 86المادة  4
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نستنتج من خلال هذه المادة أن المنتفعین من خدمات المرفق العام لهم الحق في 
علامها بتصرفات الملتزم وهي ملزمة بمواجهة هذا الوضع، لكن في  اللجوء إلى الإدارة وإ

همالها في أداء واجباتها والسماح للملتزم بأخذ إجراءات تتنافى حالة تقصیر الإ دارة وإ
والشروط المنصوص علیها في منع الامتیاز، جاز للمنتفعین اللجوء إلى القضاء وذلك بعد 

. وهنا نكون أمام نزاع ناشئ بین الإدارة المانحة والمنتفعین. تقدیم طلب للإدارة ولم ترد علیه
خدمات المرفق العام تأسیس دعوى إداریة ضد الإدارة مباشرة أمام حیث أن للمنتفعین من 

في حالة الإخلال بالالتزامات المتفق علیها . المحاكم الإداریة التي یكون الاختصاص لولایتها
، لما تمثله لقواعد العامة والمبادئ )الإدارة المانحة(بین الطرفین وكذلك أي خرق من جانبها 

   1.ا یقتضیه السیر الحسن للمرفق العامفي تنفیذ الالتزام أو م

  )صاحب الامتیاز(النزعات الناشئة من جانب الملتزم : الفرع الثاني

عند تسییر مرفق الكهرباء والغاز من طرف صاحب الامتیاز یتعهد بتقدیم خدمة عامة 
وجیدة للمنتفعین، وفي حالة إخلاله أو تقصیره في هذه الخدمة یؤدي ذلك إلى وقوع نزاع بینه 

لذا سنحاول دراسة المنازعات الناشئة بین . وبین المنتفعین والعاملین في المرفق العمومي
وأخیرا ) ثانیا(والمنازعات الناشئة بین الملتزم والعاملین بالمرفق ) أولا(تفعینالملتزم والمن

 ).ثالثا(المنازعات الناشئة بین الملتزم والغیر 

  المنازعات الناشئة بین الملتزم والمنتفعین: أولا

، فقد یدخل المنتفعون من تعد العلاقة بین الملتزم والمنتفعین أكثر العلاقات تعقیدا
لعمومي في خلافات مع السلطة المانحة التي خولت له سلطة استغلال وتسییر المرفق ا

بالالتزامات المنصوص علیها في دفتر الشروط یدخل في ) الملتزم(وفي حالة إخلاله . المرفق

                                                             
  .178آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  1
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، لذا سوف نتطرق إلى بعض أنواع النزاعات القائمة بین الملتزم 1منازعات مع المنتفعین
  ). 2(ائیة المختصة في فض النزاع والجهة القض) 1(والمنتفعین

 :النزاعات القائمة بین الملتزم والمنتفعین -1

تتمثل النزاعات بین الملتزم و المرتفقین في عدم احترام صاحب الامتیاز المبادئ 
  .استمراریة والقابلیة للتكیف 2العامة التي یقوم علیها المرفق العمومي من مساواة

 .للامتیاز ةمخالفة الملتزم للأحكام التنظیمی -
 .عدم احترام قواعد النظافة والأمن وحمایة البیئة -
 .عدم احترام قواعد التوزیع والنقل وتموین الزبائن بالطاقة -
 3.عدم مراعاة شروط الإنصاف في المعاملة والمعادلة في أسعار البیع -
 : الجهة القضائیة المختصة في النزاع القائم بین الملتزم والمنتفعین  -2

القضاء العادي إذا كان الملتزم شخصا خاصا، ذلك لانعدام المعیار العضوي  یختص
لاعتبار النزاع إداریا والإمكانیة المتاحة لأن یكون الملتزم شخصا عاما تخول للقضاء 

  .الإداري صلاحیة الفصل في النزاع بینه وبین المنتفعین من المرفق العام

سیس طعن لتجاوز السلطة في حالة عدم مراعاة كما یمكن للمنتفعین من المرفق العمومي تأ
جباره على ذلك، كما  الملتزم لالتزاماته الواردة في دفتر الشروط ومطالبة الإدارة للتدخل وإ
یحق للمنتفعین أیضا الطعن بعدم مشروعیة الإجراءات والقرارات الصادرة عن الإدارة بمناسبة 

  4.تنفیذ الالتزام

                                                             
 - 2011رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، ) التزام المرافق العامة(دیب أمینة، النظام القانوني لعقد الامتیاز  1

  .174، ص 2012
  .70مرجع سابق، ص مخلوف باهیة،  2
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  3مسعود تسیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاحتصاص ج  3

  . 374، ص 1999
  .174آكلي نعیمة، مرجع سابق، ص  4
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  ن الملتزم والعاملین بالمرفقالمنازعات الناشئة بی: ثانیا

یقوم صاحب الامتیاز عند تنفیذه للالتزام بتوظیف مجموعة من الأفراد، ذلك قصد 
تسییر المرفق العام، وهذا یكون تحت إشرافه ومراقبته، ویعتبرون عمالا خاضعین للقانون 
 الخاص تجمعهم وصاحب الامتیاز علاقة عقدیة مدنیة بحثه، وهذه العلاقة ینشأ عنها

والجهة القضائیة ) 1(نزاعات بین صاحب الامتیاز والعاملین في المرفق سنتطرق إلیها في 
  1).2(المختصة في الفصل بینهما في 

 :النزاعات القائمة بین الملتزم والعمال  -1
 .تتمثل في عدم احترام أجور العمال -
 .التسریح التعسفي من العمل -
 .الاستعمال التعسفي للسلطة من طرف الملتزم -
 2.التقصیر في أداء الخدمة من طرف العاملین في المرفق -
 الجهة القضائیة المختصة في النزاع بین الملتزم والعاملین في المرفق -2

یؤول الاختصاص في المنازعات القائمة بین صاحب الامتیاز والعمال التابعین للمرفق 
قانون العمل، بالإضافة  إلى القضاء العادي، بالتحدید القسم الاجتماعي وفقا لقواعد وأحكام

إلى بعض التنظیمات المكملة المنظمة لبعض علاقات الخاصة ببعض القطاعات الحساسة 
  3.ما لم تتعارض مع أحكام علاقات العمل المعمول بها

  

  

                                                             
  .53ص  2009 -2006ء، بارة زیتوني، عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضا 1
  .268، مرجع سابق، ص فوناس سهلیة 2
  .174دیب أمینة، مرجع نفسه، ص  3
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  المنازعات الناشئة بین الملتزم والغیر: ثالثا

العام، والتي  الامتیاز، الحصول على تجهیزات ومستلزمات ضروریة للمرفقیحتاج صاحب 
من خلالها بتقدیم الخدمة الكافیة للمنتفعین وفي هذه الحالة صاحب الامتیاز بحاجة إلى إبرام 

  1.عقود مختلفة مع الغیر

بسبب الأضرار التي تلحق بالغیر ) الملتزم(وهنا ینشأ بین الطرفین الغیر وصاحب الامتیاز 
العمومي، وسوف نقوم بذكر بعض  أثناء تنفیذ الملتزم لالتزاماته أثناء تسییر المرفق

  .المخالفات الناشئة  بین الغیر والملتزم والجهة القضائیة المختصة في تسویة النزاع بینهما

 :النزاعات القائمة بین الملتزم والغیر -1
 2.في إصابة شخص عن طریق سیارة تابعة للمرفق أثناء تأدیة مهامعات اتتمثل هذه النز  -
 .تغلة بأسلوب الامتیاز في حادث مرورإصابة شخص عن طریق حافلة مس -
 3.إیذاء الغیر لمركبة تابعة للمرفق أثناء ركنها خارج المرفق -
 :الجهة القضائیة المختصة في تسویة النزاع بین الملتزم والغیر -2

إن الاختصاص في الفصل في النزاعات القائمة بین صاحب الامتیاز والغیر سواء 
فإنه یؤول الاختصاص هنا للقضاء العادي، المدني أو  كانت بینهما علاقة تجاریة أو مدنیة

  4.التجاري حسب طبیعة العلاقة، مع تطبیق أحكام وقواعد القانون المدني والتجاري

  

  
                                                             

  .53بارة زیتوني، مرجع سابق، ص  1
  .175دیب أمینة، مرجع سابق، ص  2
  .53بارة زیتوني، مرجع نفسه، ص  3
، ص 2014 - 2013محمد فتحي، الإشكالات القانونیة لعقود الامتیاز، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعة أم البواقي،  4

55.  
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  نهایة الامتیاز: المطلب الثاني

إن إجراء الامتیاز كغیره من الإجراءات الإداریة له بدایة والمتمثلة في إبرامه، كذلك له 
، والتي تكون في )الفرع الأول(الأخیرة تختلف فقد تكون نهایة طبیعیة  نهایة حیث أن هذه

الفرع (حالة تنفیذ الالتزامات أو انتهاء المدة المحددة، بالإضافة إلى النهایة غیر الطبیعیة 
  .، والتي یتم اللجوء إلیها في حالات محددة فقط)الثاني

  النهایة الطبیعیة: الفرع الأول

من الإجراءات التي تعهدت من خلالها الإدارة المانحة للامتیاز یعتبر نظام الامتیاز 
لأحد الخواص مهمة إنشاء وتسییر مرفق عام، ومن الطبیعي أنه للامتیاز نهایة وهذه النهایة 

أو انتهاء المدة المحددة لتنفیذ الامتیاز ) أولا(تتمثل في التنفیذ الكامل لموضوع الامتیاز 
  ).ثانیا(

  تیاز بسبب تنفیذ الالتزام نهایة الام : أولا

ینتهي الامتیاز بصفة غادیة عند التنفیذ الكامل لموضوع الامتیاز الذي اتفق من 
وبالتالي یكون قد ترتب علیه جمیع الآثار القانونیة، وذلك من أجل وفاء أطرافه من  أجله،

إدارة مانحة للامتیاز وصاحب الامتیاز لالتزاماتهم، كما أن النهایة العادیة تكون عندما یقوم 
صاحب الامتیاز بالتنفیذ الكامل للالتزامات وتمارس علیه الإدارة المانحة للامتیاز رقابتها، 

  1.نكون نهایة عادیة للامتیاز هنا

  نهایة الامتیاز بسبب انتهاء المدة: ثانیا

یكون إجراء الامتیاز محدد بمدة زمنیة ولهذا تكون المدة شرط من شروطه، وهذا ما 
 199 -18نجده منصوص علیه في أغلب القوانین، حیث جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
  .101، ص 2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  1
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لا یمكن "المحددة لمدة الامتیاز حیث تنص 53/3المتعلق بتفویض المرفق العام في المادة 
  1".سنة 30أن تتجاوز المدة القصوى للامتیاز ثلاثین 

ولهذا تكون . یستنتج من هذه المادة أن نظام الامتیاز مؤقت ولا یمكن أن یكون أبدیا
نهایة المدة السبب الطبیعي لانتهاء الامتیاز نهایة عادیة، فانتهاء هذه المدة المنصوص 

ا في دفتر الشروط ینهي العلاقة بین الغدارة المانحة للامتیاز والملتزم كما أنه بعد علیه
  . انقضاء مدة الامتیاز یعود المرفق العام للإدارة مالكة الامتیاز

  النهایة غیر الطبیعیة: الفرع الثاني

یعتبر مضمون إجراء الامتیاز تعهد الملتزم مع الغدارة المانحة بتنفیذ التزاماته 
منصوص علیها في دفتر الشروط، وبالتالي إذا خالف الملتزم هذا الوعد أدى إلى نهایة ال

، أو استرداد المرفق )أولا(غیر عادیة لهذا الامتیاز، وقد تكون إما عن طریق سحب الامتیاز 
  2.)ثالثا(، أو فسخ العقد )ثانیا(

  سحب الامتیاز: أولا

بالتزاماته التي یفرضها القانون علیه، الغرض هنا أن یرتكب الملتزم إخلالا جسیما 
ویمثل هذا الإخلال إضرارا بالصالح العام، إذ لا یصبح المرفق بحالة یقدم بها خدماته 
للمنتفعین على الصورة المنشودة، ومن هنا یكون للإدارة سحب الامتیاز نتیجة الأخطاء من 

  .الملتزم أو عجزه عن تسییر المرفق

  

                                                             
  .لمرفق العام، متعلق بتفویض ا18/199من المرسوم التنفیذي رقم  53/3المادة  1
، 2019 -2018یوسف علي، النظام القانوني لعقد الامتیاز، مذكرة ماستر، القانون العام، جامعة محمد خیضر بسكرة،  2

  .64ص 
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زام، فقد وضع القضاء شروط ضرورة أن تسبق إجراء سحبها ولخطورة إجراء سحب الالت
الالتزام بإنذار الملتزم بإخلاله بالتزاماته ومنحه مهلة لتصحیح إدارته للمرفق، وان انقضت 

    1.المهلة دون إصلاح جاز سحب الامتیاز

من المرسوم التنفیذي المتضمن دفتر  12أما في قطاع الطاقة الكهربائیة، تنص المادة 
یجوز للوزیر المكلف بالطاقة  :" روط الذي یحدد واجبات وحقوق صاحب الامتیاز علىالش

  :أن یضع حدا للامتیاز قبل تاریخ انتهائه في الحالات الآتیة

أعلاه وتمادى في  7إذا لم یحترم صاحب الامتیاز دفتر الشروط المذكور في المادة  -
  .ةمخالفاته بعد تلقیه أعذارا من الوزیر المكلف بالطاق

 .إذا لم یحترم صاحب الامتیاز الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها -
إذا كان صاحب الامتیاز محل إدانة تمنعه من متابعة نشاطاته أو كان محل فسخ أو  -

إجراء تصفیة قضائیة لا تسمح له أن یوفي بالتزاماته أو تمنعه بأن یتعهد بالتزامات 
  2.جدیدة

نستخلص أن المشرع الجزائري أجاز سحب الامتیاز من الملتزم إذا كان لا یوفي  إذن
بالتزاماته أو كان محل متابعة قضائیة، وكذلك في حالة عدم احترامه لدفتر الشروط المتعلق 

  .بالكهرباء والغاز

  

  
                                                             

على الساعة  08.06.2022، تمّ فحص الموقع یوم www.pdffactory.comمحمد الشافعي أبو راس، العقود الإداریة،  1
  .45، ص 16:00

من دفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز توزیع الكهرباء والغاز وواجباته الملحق بالمرسوم التنفیذي  12المادة   2
، یحدد كیفیات منح الامتیازات توزیع الكهرباء وسحبها، ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز 02/114رقم 

  .بقوواجباته، مرجع سا
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  استرداد المرفق: ثانیا

الملتزم لا یحقق  قد ترى الإدارة أن استمرار المرفق الكهرباء والغاز تحت إدارة
الإدارة أن تتولى إدارة المرفق بنفسها، ویكون  تقرالمصلحة العامة على الوجه المنشود، هنا 

ذلك باسترداد المرفق قبل انتهاء المدة، حیث یقع هنا تعارض بین مصلحة الإدارة ومصلحة 
  .الملتزم

لتحقیق الصالح تتمثل مصلحة الإدارة من استرداد المرفق من الملتزم لتدیره بنفسها 
العام، بینما یتضرر الملتزم الذي أنفق نفقات باهظة في إعداد وتجهیز المرفق على تقدیر 

والاسترداد یكون بشراء   1.استمرار الامتیاز إلى نهایة مدته مما یمكنه من استرداد ما أنفقه
 المرفق من الملتزم مع تعویضه عما أصابه من أضرار نتیجة ذلك، ولا یحق للملتزم
الاعتراض على ما تقرره الإدارة بهذا الشأن بحجة وجود حق مكتسب له، إذ ینحصر حقه 

  . فقط في التعویض

فقد یحدد دفتر الشروط شروط وأوضاع استرداد المرفق قبل انتهاء مدته بحیث یسمى 
هذا الاسترداد، في حین قد تمارس الإدارة سلطتها في استرداد المرفق خارج الحدود المتفق 

   2.ا ذلك یسمى الاسترداد القانوني غیر التعاقديعلیه

  الفسخ القانوني للامتیاز: ثالثا

  .ینتهي الامتیاز بقوة القانون، وذلك متى تحققت شروط معینة

هي حادث خارجي مفاجئ، یستحیل دفعه، ویؤدي إلى استحالة التنفیذ، إذا (القوة القاهرة  -
الامتیاز، فإذا كان الهلاك بسبب خارجي عن إرادة أدت إلى تدمیر المرفق المدار بطریقة 

 1.الطرفین، انقضى الامتیاز دون أن یتحمل أي منهما التعویض
                                                             

  .44محمد الشافعي أبو راس، مرجع سابق، ص  1
  .85، ص 2014بوزیدي نصیر، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العمومي، مذكرة ماستر في القانون، جامعة قالمة،  2
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تحقق شروط منصوص علیها ف الامتیاز مقررة للفسخ، فقد یتضمن دفتر الشروط نصا  -
بمقتضاه ینقضي الامتیاز في حالة وفاة الملتزم، فمتى تحققت تلك الشروط انقضى 

 .بقوة القانون من تاریخ تحققهاالامتیاز 
وقد ینتهي الامتیاز بقوة القانون كذلك في بعض الحالات ذلك متى تحققت شروطها  -

المنصوص علیها في دفتر الشروط، فغالبا ما تنص دفاتر الشروط على فسخ الامتیاز 
ب استعمل المتعاقد الغش أو التلاع افي حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره، أو في حالة إذ

في معاملته مع الغدارة، أو إذا ثبت أن المتعهد أو المقاول شرع بنفسه أو بواسطة غیره 
بطریق مباشر أو غیر مباشر في رشوة أحد موظفي الحكومة أو مستخدمیها أو عمالها 

 2.معه إضرارا بالإدارة ؤأو التواط

الامتیاز لعدة أسباب أما في قطاع الطاقة الكهربائیة یتولى الوزیر المكلف بالطاقة فسخ عقد 
المتضمن دفتر الشروط الذي یحدد  08/114من المرسوم التنفیذي  13كما جاء في المادة 

  :حقوق وواجبات صاحب الامتیاز فیما یلي

أدناه ، یجب أن یعلل الوزیر المكلف بالطاقة فسخ عقد  14عن المادة  ربغض النظ" -
احب الامتیاز وبقاءه دون جدوى أشهر بعد تبلیغ الأعذار لص 3الامتیاز إلا في أجل 
یجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب . بمجرد تبلیغ الأعذار

الامتیاز أن یبحث خلال الأجل المذكور أعلاه عن حل یمكن من استمراریة المرفق 
المتنازل عنه خلال هذه المدة یتخذ الوزیر المكلف بالطاقة كل تدبیر یراه مناسبا من 

 ".أجل استمراریة المرفق

  :من نفس المرسوم أعلاه تنص على أنه 15وكذلك المادة 

                                                                                                                                                                                              
  .307، ص 2012، لبنان، 1جورج سعد، القانون الإداري والمنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 1
  .86بوزیدي نصیرة، مرجع سابق، ص  2
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یجوز للوزیر المكلف بالطاقة أن یفسخ عقد الامتیاز بالنسبة للمحیط الامتیاز المتنازل  -
علیه كلیا أو جزئیا، والحكم على صاحب الامتیاز لضیاع حقوقه على حسابه في 

 :الحالات الآتیة
 .واصل للتزوید بالطاقة انقطاع عام مت 
 .عدم تحقیق الأهداف المحددة 
 .المتعلق بقطاع الكهرباء والغازعدم احترام صاحب الامتیاز بالتنظیم  
 .ارتكاب مخالفات للتشریع ولدفتر الشروط المعمول بهما یعاینهما الأعوان المحلفون 
سیما یتحمل صاحب الامتیاز ما یترتب عن سحب الامتیاز أو عن تقلیص محیطه لا 

   1.نتائجه الضارة

نستنتج من خلال نص المادتین أن المشرع منح السلطة التقدیریة للوزیر المكلف 
بالطاقة فسخ الامتیاز لعدة أسباب منها عجز صاحب الامتیاز وعدم تحقیقه الأهداف 
المحددة، وكذا عدم احترام صاحب الامتیاز وارتكابه للمخالفات الخاصة بالتشریع ودفتر 

 .طالشرو 

 

 

  

  

  
                                                             

من دفتر الشروط متعلق بحقوق صاحب الامتیاز توزیع الكهرباء والغاز وواجباته الملحق بالمرسوم  15و 13المادتین  1
، یحدد كیفیات منح الامتیازات توزیع الكهرباء وسحبها، ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب 114/ 02التنفیذي رقم 

  .ته، مرجع سابقالامتیاز وواجبا
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  خلاصة الفصل

تناولنا في الفصل الثاني الإجراءات المتبعة في منح امتیاز توزیع الكهرباء والغاز 
المترتبة عن وذلك عن طریق دفتر الشروط الخاص بنظام الامتیاز، كما تطرقنا للآثار 

في  الامتیاز بالنسبة لأطرافه سواء صاحب الامتیاز أو الإدارة المانحة أو المنتفعین، أما
المبحث الثاني فقد تطرقنا للمنازعات الناشئة عن نظام الامتیاز والقضاء المختص في 

  .الناشئة بین أطراف الامتیاز الفصل في النزاعات

وأخیرا بعد تبیان كل ما سبق عرجنا مباشرة إلى نهایة نظام الامتیاز حیث أنه هناك 
مشرع الجزائري إحاطة شاملة لكیفیة ونهایة غیر طبیعیة، وقد أحاط ال) عادیة(نهایة طبیعیة 

   .الامتیاز كما سبق ذكرهإنهاء 

 

  

  

 



 

 خـاتمــة
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تبعا للأزمة الاقتصادیة التي عانت منها الجزائر سابقا دعت الضرورة إلى اعتماد 
المنافسة من بینها مرفق الطاقة سیاسة أكثر انفتاحا من خلال فتح مختلف المرافق أمام 

  .بعدوالغاز الذي أصبح سوقا حرة فیما 

من خلال دراستنا السابقة یتضح أن نظام الامتیاز من الأسالیب الفاعلة في إدارة 
الذي نظم هذا  01-02واستغلال مرفق الكهرباء والغاز وهذا ضمن مقتضیات القانون رقم 

كمبادئ تقلیدیة عزز هذا القانون  القطاع بمبادئ هامة تنطبق على مختلف المرافق العامة
  .ط الكهرباء بمبادئ حدیثة تتماشى ومتغیرات هذا المرفقنشاط الكهرباء نشا

الامتیاز یقوم نشاط توزیع الطاقة الكهربائیة على الطبیعة التنظیمیة بین الدولة مانحة 
مرفق  ستغلالاوشخص من القانون العام أو الخاص، إضافة لارتباط المقابل المالي بنتائج 

ام الامتیاز على عناصر أساسیة هي من طرف صاحب الامتیاز، كما یتكون نظالطاقة 
في حین أن نشاط محل الامتیاز . الامتیاز، موضوع الامتیاز، مدته والمقابل المالي أطراف

  .یتمثل في النقل والتوزیع دون الإنتاج

لقد كیّف المشروع الجزائري نظام الامتیاز على أنه ذو طبیعة تنظیمیة ما یعني سلطة 
التنظیمیة دون الحاجة لصاحب الامتیاز أو الإدارة المانحة للامتیاز في تعدیل الأحكام 

  . التفاوض معه

یُلاحظ أن المشرع الجزائري فضل أسلوب المنافسة كإجراء لاختیار صاحب الامتیاز 
والذي یضمن التسییر الفاعل بانتقاء أحسن عرض لب العروض الذي یسمح من خلال ط

ا یتضمن من أحكام وشروط  لمرفق الكهرباء، كما یعد دفتر الشروط أساس الامتیاز لِمَ
ُ الدولة وواجبات، كما یتم إعلان عن صاحب الامتیاز عن طریق مرسوم تنفیذي تُصْ  ه دِرُ

  .نة ضبط الكهرباء والغازممثلة في وزیر الطاقة بعد اقتراح من لج
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    تنصرف نحو الإدارة المانحة والملتزم، منهایترتب عن تكوین الامتیاز آثار قانونیة 
  .حقوق وواجبات طرفي الامتیاز، كما تنصرف هذا الآثار لتصل إلى الغیر

أو یمكن أن  تنشأ نزاعات بین أطراف الامتیاز على غرار مختلف المرافق العامة
ء الإداري عندما یكون تكون مع منتفعي المرفق، ویختص في النظر في هذا النزاعات القضا

القضاء العادي في حالة إذا ما كان  أحد أطراف هذا النزاع شخص من القانون العام، كما 
ینقضي نظام الامتیاز في نشاط توزیع الكهرباء . النزاع بین الملتزم والعاملین في المرفق

بنهایة طبیعیة في حالة تنفیذ موضوع الامتیاز أو بنهایة المدة المحددة، كما یمكن أن ینتهي 
بنهایة غیر طبیعیة وتكون عن طریق سحب الامتیاز أو الفسخ القانوني أو استرداد المرفق 

  .من طرف السلطة المانحة

  :في ضافة بعض التوصیات على شكل اقتراحات متمثلةً وختاما لدراستنا ارتأینا إ

ضرورة إحداث نظام قانوني خاص بالامتیاز، خاصة ما تعلق بالتعارض الموجود  -
فیما یخص النص  08/114والمرسوم التنفیذي رقم  01-02بین النص التشریعي 

التشریعي القاضي بمنح الامتیاز بموجب مرسوم تنفیذي بناء على قرار وزیر 
تنفیذي یمنح اختصاص منح الطاقة مع أخذ رأي لجنة الضبط، بینما المرسوم ال

 . وهذا ما یتنافى وقاعدة توازن الأشكال وسحب الامتیاز لوزیر الطاقة
فتح المجال أمام المنافسة، الإجراء الذي من شأنه یسمح لترشح أكبر عدد ممكن  -

ما یسمح للجنة انتقاء أفضل العروض خاصة والمنافسة التي  من المتعاملین
إلا أن شركة سونالغاز تبقى المحتكر الوحید لنشاط  01-02ینادي بها القانون 

 .توزیع الكهرباء منذ عقد ونصف
تشجیع الخواص على المشاركة في تسییر مرفق الكهرباء بناء على نظام الامتیاز  -

، إضافة إلى إتباع طرق دقیقة لاختیار أحسن ةلتخفیف العبء المالي على الدول
 .مترشح اعتمادا على مبدأ الشفافیة والمساواة



 :ـاتــمــةـخ
 

 
76 

 

 تفعیل الدول الرقابي للجنة ضبط الكهرباء والغاز باعتبارها سلطة إداریة مستقلة -
ومنحها كافة الصلاحیات لمنع الخروقات التي تطال مرفق الكهرباء والغاز 

  .لضمان حسن سیر المرفقسة والسهر على احترام قواعد المناف
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  ملخص

بقیت المرافق الشبكیة رهن الاحتكار العمومي لفترة طویل، منها مرفق الكهرباء والغاز 
الذي عرف مؤخرا تطورا كبیرا أدى إلى فتح مختلف الأنشطة على إجراء المنافسة، وهذا لا 
نما من اجل البحث عن أفضل السبل المتاحة لضمان  یعني التخلي عن فكرة المرفق العام وإ

شباع حاجیات الأفراد حسن سیر مرفق ال كهرباء والغاز في إطار تنافسي من جهة، وإ
  .أخرىورغباتهم من جهة 

متعلق بالكهرباء والغاز  01-02وهذا ما أقره المشرع الجزائري بمقتضى القانون رقم 
تبنى بدوره نظام الامتیاز كأسلوب فعال في تسییر نشاط توزیع الطاقة الكهربائیة من والذي 

 .فعة العامةأجل تحقیق المن

  :الكلمات المفتاحیة

  .النظام القانوني للامتیاز، المرفق العام، أطراف الامتیاز، الطاقة الكهربائیة

Abstract: 

Network facilities remained subject to the public monopoly for a 
long time, such as the electricity and gas facility, which has recently 
been a major advance, led to the opening of various activities for the 
competition, and that doesn’t mean abandoning the idea of the public 
facility, but finding the available means to ensure the proper 
functioning of the electricity and gas facility in a competitive 
framework, on the one hand, and to satisfy the individuals requires 
and desires, on another. 

This was approved by the Algerian legislator, according to Low 
n°02-01 concerning the electricity and the gas, which in turn adopts 



the system of excellence as an effective method to conduct the 
distribution activity of the electrical energy for achieving the public 
interest. 

Keywords: Legal system of concession, public facility, 
concession parties, electric power. 


